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العدد الستون

1

التََّسامُُع وأثرُهُ في إثباتِِ النكاح
دراسة فقهيََّة قانونيََّة معاصِِرَةَ

أ.د/ علي محمد علي مهدي عثمان
أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشــرف المرسلين، وعلى 
آلــه الطيبين الطاهرين، وأصحابــه الغُرِ الميامين، والتابعين لهم بإحســان إلى 

يوم الدين، أما بعد: 
فإن الشــريعة الإسلامية تســتمد قوتهــا وصلاحيتها لكلِِ زَمــانٍ وَمكانٍ من 
الوحــي المعصوم المنزل من لــدن حَكيمٍ خَبيرٍ لا تخفى عليــه خافية، والفقُه 
الإسلامي يتجدد بتجدد الوقائع والزمان والمكان والأحوال، ويزخر بالحلول 
العادلة للإشــكالات التي يقُع فيها الناس؛ لأنه يســتند إلى الوحي المعصوم، 
وتُبنـَـى الاجتهــادات الفِقُهيَة على نصــوصِ الوحي ومقُاصد الشــرع؛ ولذلك 
فهــي اجتهــادات فيها توفيق ونور مــن الله تعالى، ولم يدخر الفقُهاء وســعًا في 
حلِ إشــكالات الواقع باِهتداءٍ من الشَــرعِ الشــريف، وفي هذا البحث بإذن الله 
تعالــى أتعــرض لجزئية من جزئيــات إثبات الحقُوق تَعرَض لهــا الفقُه، وفيها 

حلِ لبعض الإشكالات، وهي »التَسَامُع«.
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سبب اختيار الموضوع: 
). بيان قدرة الفقُه الإسلامي على حلِِ الكثيرِ من الإشكالات المعاصرة. 

2. القُيــام بفــرض الكفاية في إيجــاد الحلِ الشــرعي لبعضٍ من النــوازل التي تتعلق 
بموضوع البحث في ضوء التخريجَ الفقُهي المنضبطِ، وتحقُيق مقُاصد الشرع الحنيف؛ 
وذلك أنه قد أحيلِ إلى لجنة الفتوى الرئيســة بالأزهر الشريف -والتي أشرُف بالانتماء 
إليها- قضية إثبات زواج، خلاصتها أن شــابًا تقُدَم للزواج من فتاة، وكان مصِريًا يعملِ 
بالخــارج، وقد نزل إلى مصر إجازة لأيام محدودة بغرض الزواج والســفر مرة أخرى، 
وتم عقُد الزفاف بمعرفة الأهلِ في مسجد القُرية، وتعللِ الزوج بأن بطاقة الرقم القُومي 
قــد انتهت، وتحتاج إلى وقت لتجديدها، وأنه ســيبني بزوجتــه الآن، ويتم التوثيق فيما 
بعــد، وتم الزفاف، وحصلِ الدخــول، وارتابت الزوجة، وقالــت لزوجها ليس معي ما 
يثبــت أني زوجة لك، فأتى الزوج بورقة زواج عرفي، وقام بالتوقيع عليها ووقعت عليها 
الزوجة، وأعطى الورقة لحارس العمارة فقُام بالتوقيع عليها، وفي اليوم التالي طلبَ من 
عاملِ المطعم )الدليفري( التوقيع على هذه الورقة العرفية، وبعد قضاء مدة أســبوعين 
ســافر الزوج، وانقُطعــت أخباره مدة من الزمــن، وقامت الزوجة برفــع دعوى قضائية 
لإثبات الزواج في محكمة ابتدائية، فحكمت المحكمة ببطلان عقُد الزواج، واعتمدت 
المحكمة في حكمها بالبطلان على أن العقُدَ لم تتحقُق فيه شــروط الشــهادة الشــرعية، 
فلجأت المدعية إلى محكمة الاســتئناف فأحالت محكمة الاستئناف القُضية إلى لجنة 
الفتوى بالأزهر الشريف، وبعد دراسة القُضية والوقوف على كلِ جوانبها انتهت اللجنة 
إلى أن من وســائلِ إثبات الزواج »التَسَــامُع«، وحيث إن عقُد الزواج حدث في مســجد 
القُرية واطلع العشرات من أبناء القُرية بما تحيلِ العادة تواطُؤَهم على الكذب، فيمكن 
إثبــات الزواج بهذه الوســيلة المعتبَرة فقُِهًــا، فأوصت لجنة الفتــوى المحكمةَ بانتداب 
السلطات المختصة للتحقُق من ملابسات الواقعة، ونصحت بإثبات الزواج إن تحقُقُت 
فيه شــروط التَسَــامُع التي فصَلها الفقُهاء؛ حفاظًا على حقُوق هــذه الزوجة، وهذا دور 
الفقُه في حلِ إشــكالات الواقع، ولما كانت هذه الجزئية غير مشــهورة حتى لدى بعض 
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المتخصصين عقُدتُ العزم على إبراز هذه الجزئية؛ لتعظيم دور الفقُه، وتبجيلِ التراث 
والسير على خطى الفقُهاء في حلِ مشكلات الواقع بنور الوحي المعصوم. 

منهج البحث:
اعتمدت في هذا البحث على المناهجَ التالية:

). المنهــجَ الوصفــي: حيــث أقوم بوصــف الظاهرة وَصفًا يكشــف عــن طبيعتها، 
ويرصد آثارها.

2. المنهــجَ الاســتقُرائي: حيث يتم تتبع المشــكلة للوصول إلى نتيجــة يمكن البناء 
عليهــا، وتوجيههــا الوِجهة الصحيحة التي تتفق مع مقُاصد الشــريعة الغراء واســتقُرار 

الأسر والبيوت.
3. منهــجَ الاســتدلال الاســتنباطي: حيث يتم تنزيــلِ الأحكام الشــرعية من خلال 
النصوصِ والمبادئ العامة، كما يتم التخريجَ على نصوصِ الفقُهاء بما يظهر معه كمال 

الشريعة وشمولها وصلاحيتها لكلِ حال زمان ومكان.

خطة البحث:
اقتضت طبيعة هذا البحث أن يقُسم إلى مقُدمة وثلاثة مباحث وخاتمة.

المقُدمة، وتشتملِ على:
أهمية البحث.  
سببَ اختياره.  
الدراسات السابقُة.   
منهجَ البحث.  
مشكلة البحث.  

المبحث الأول: تعريف التَسَامُع، والألفاظ ذات الصلة به
وفيه أربعة مطالبَ:

المطلبَ الأول: تعريف التَسَامُع لغةً واصطلاحًا.



15

ع وأورف  في إوباتم النكاا التلسامف

المطلبَ الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالتَسَامُعِ.
المطلبَ الثالث: الحقُوق التي تثبت بالتَسَامُعِ.

المطلبَ الرابع: الحقُوق التي لا تثبت بالتَسَامُعِ.
المبحث الثاني: شروط التَسَامُع وموقف القانون المصري منه

وفيه ثلاثة مطالبَ: 
المطلبَ الأول: الشروط المعتبرة للاحتجاج بالتَسَامُعِ.

المطلبَ الثاني: موقف القُانون المصري من الاحتجاج بالتَسَامُعِ.
المطلبَ الثالث: العملِ بالتَسَامُعِ في المحاكم المصرية.

المبحث الثالث: أثر التَسَامُع في إثبات النكاح 
وفيه ثلاثة مطالبَ:

المطلبَ الأول: الفرق بين إنشاء العقُد وإثباته.
المطلبَ الثاني: إثبات النكاح بالتَسَامُعِ.

المطلبَ الثالث: العدد الذي يحصلِ به التَسَامُع.
الخاتمة: وتشتملِ على:

نتائجَ البحث.  
التوصيات.  
المراجع.  
فهرس البحث.   
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  المبحث الأول: 

سََامُُع، والألفاظ ذات الصلة به
َ
تعريف التَّ

وفيه أربعة مطالبَ:
المطلبَ الأول: تعريف التَسَامُع لغة واصطلاحًا.  
المطلبَ الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالتَسَامعِ.  
المطلبَ الثالث: الحقُوق التي تثبت بالتَسَامعِ.  
المطلبَ الرابع: الحقُوق التي لا تثبت بالتَسَامعِ.  

  المطلب الأول: 

تعرُيف التَّسََامُُع لغةًً واصطلاحًًا

تعريف التَسَامُع لغة:
التَسَـــامُع: مصـــدر »تســـامعَ- يتســـامع- تســـامُعًا«)))، وهـــو مشـــتق مـــن مـــادة »سَـــمِعَ«، 
والســـمع: إينـــاسُ الشـــيء بـــالأذُُن)2)، يقُـــال: »تَسَـــمَعت إلِيـــه« و»سَـــمِعْتُ إلِيـــه« 
و»سَـــمِعْتُ لـــه« كلـــه بمعنـــى واحـــد)3)، و»تَســـامَعَ بـِــه النـَــاس« أَي اشـــتهرَ عندَهـــم)4)، 
 و»ســـمَعَ بـــه تســـميعًا« إذا نَـــوَه بـــه في النـــاس)5)، ويقُـــال: )سَـــمَعَهُ( أَي شَـــتَمَه)))،

))) معجــم اللغــة العربية المعاصرة، المؤلــف: د. أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتوفى: 424)هـ(، الناشــر: عالم 
الكتبَ، الطبعة: الأولى، 429)هـ- 2008م، 2/ 08)).

)2) مقُاييــس اللغة، المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القُزويني الرازي، أبو الحســين )ت: 395هـ(، المحقُق: عبد 
السلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر: 399)هـ- 979)م، 3/ 02).

)3) لســان العــرب، المؤلــف: محمد بن مكــرم بن علي، أبــو الفضلِ، جمال الديــن ابن منظور الأنصــاري الرويفعي 
الإفريقُي )المتوفى: ))7هـ(، الناشر: دار صادر- بيروت، الطبعة: الثالثة، 4)4)هـ، 3/ 2095.

)4) تــاج العــروس من جواهر القُامــوس، المؤلف: محمَد بن محمَد بن عبد الرزَاق الحســيني، أبــو الفيض، الملقَُبَ 
بمرتضى، الزَبيدي )المتوفى: 205)هـ(، المحقُق: مجموعة من المحقُقُين، الناشر: دار الهداية، )2/ 234.

)5) العين، المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليلِ بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )ت: 70)هـ(، المحقُق: 
د. مهدي المخزومي، د. إبراهيم السامرائي، الناشر: دار ومكتبة الهلال، )/ 349.

))) مختار الصحاح، المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القُادر الحنفي الرازي )ت: )))هـ(، 
المحقُق: يوســف الشــيخ محمد، الناشــر: المكتبة العصرية، الــدار النموذجية- بيــروت- صيدا، الطبعة: الخامســة، 

420)هـ/ 999)م، صِ: 54).



17

ع وأورف  في إوباتم النكاا التلسامف

ويقُال: »تسامع بخبره الناسُ« أي: شاع فيهم))).
والخلاصة: أن اصطلاح التَسَامُع ورد في معاجم اللغة بمعنى الشهرة كثيرًا، كما ورد 

بمعنى السبَ والشتم أحيانًا.
ىسََّمََّعُُونَى إِلَِىى  ىسََّمََّعُُونَى إِلَِىى لََّا يَ وقد ورد لفظ السمع في القُرآن الكريم بمعنى التَسَامُع، قال تعالى: }لََّا يَ

انِبِٖٖ{ ]الصافات: 8[.  ِ جَى
فُوُنَى مِِن كُُلِّ� يُُقۡۡذَى ٰ وَى عۡۡلَىٰى

ى
ِ ٱلۡۡأَ

لَإِى انِبِٖٖٱلۡمَّۡى ِ جَى
فُوُنَى مِِن كُُلِّ� يُُقۡۡذَى ٰ وَى عۡۡلَىٰى

ى
ِ ٱلۡۡأَ

لَإِى ٱلۡمَّۡى
والمعنى: يتسمعون، والتسمع: تطلبَ السماع . يقُال: »تسمَع فسمع«، و»تسمَع فلم 

يسمع«)2).
كما ورد الســمع في السُــنةَ أيضًا بمعنى التَسَــامُع: قال رسول الله : ))من 

سمَع سمَع الله به، ومن راءى راءى الله به)))3). 
قــال ابــن بطال: ))من ســمَع)) معناه: من ســمع بعمله الناس، وقصد بــه اتخاذ الجاه 

والمنزلة عندهم، ولم يرد به وجه الله)4).
وقــال ابن حجــر: وقيلِ: المعنى من ســمَع بعيوب الناس، وأذاعهــا أظهر الله عيوبه 
وسمعه المكروه. وقيلِ: المعنى من نسبَ إلى نفسه عملًا صالحًا لم يفعله وادعى خيرًا 

لم يصنعه، فإن الله يفضحه ويظهر كذبه)5).

))) شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، المؤلف: نشوان بن سعيد الحميري اليمني )ت: 573هـ(، المحقُق: 
د. حسين بن عبد الله العمري- مطهر بن علي الإرياني- د. يوسف محمد عبد الله، الناشر: دار الفكر المعاصر )بيروت- 

لبنان(، دار الفكر )دمشق- سورية(، الطبعة: الأولى، 420)هـ/ 999)م، 5/ 5)32.
)2) تفسير النسفي )مدارك التنزيلِ وحقُائق التأويلِ(، المؤلف: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين 
النســفي )ت: 0)7 هـــ(، حقُقُه وخرج أحاديثه: يوســف علي بديــوي، راجعه وقدم له: محيي الدين ديبَ مســتو )ت: 

442)هـ(، الناشر: دار الكلم الطيبَ- بيروت، الطبعة: الأولى، 9)4)هـ- 998)م، 3/ 7)).
)3) أخرجــه البخــاري في صحيحه من حديث جندب، كتــاب الرقاق، باب: الرياء والســمعة، ح)499)(، 8/ 04)، 
ومســلم في صحيحــه مــن حديــث ابن عبــاس ، كتــاب الزهــد والرقائق، بــاب: من أشــرك في عملــه غير الله، 

ح))298(، 4/ 2289.
)4) شــرح صحيــح البخــاري لابــن بطال، المؤلــف: ابن بطال أبو الحســن علي بن خلــف بن عبد الملــك )المتوفى: 
449هـ(، تحقُيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشد- السعودية، الرياض، الطبعة: الثانية، 423)هـ- 

2003م، 0)/ 208.
)5) فتح الباري شرح صحيح البخاري، المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضلِ العسقُلاني الشافعي، الناشر: دار 
المعرفــة- بيروت، 379)، رقــم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشــرف على 

طبعه: محبَ الدين الخطيبَ، ))/ 337.
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والحاصــلِ أن لفظ »التَسَــامُع« مــن المصطلحات المســتعملة في اللغــة والتي ورد 
ذكرها في القُرآن والسنة، والمعنى الأكثر ورودًا لهذا المصطلح الإشاعة والاشتهار.

 التَسَامُع اصطلاحًا:
قــال الكاســاني: التَسَــامُع: أن يشــتهر الأمــر، ويســتفيض، وتتواتــر بــه الأخبار من 

غير تواطؤ))).
لا  مُســمِعين  مــن  والتلقُــي  الاســتفاضة،  هــو  التَسَــامُع  الحرميــن:  إمــام  وقــال 

يَتَأتَى حصرهم)2).
ويــكاد التعريفــان أن يكونــا متطابقُيــن، وعامة الفقُهــاء وإن لم يضعــوا لاصطلاح 
التَسَــامُع حدًا باصــطلاح المناطقُة إلا أنهم تعرضوا له في معرض بيان الحكم الشــرعي 
لإثبات بعض الحقُوق به من عدمه، ولم تخرج اســتعمالاتهم لهذا المصطلح عن معنى 
الشهرة والاستفاضة)3)، إلا أن قيد التواتر محلِ خلافٍ بين الفقُهاء سيرد تفصيلِ الكلام 

فيه فيما بعد.
والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي لمصطلح التَسَامُع العموم والخصوصِ 
المطلق؛ حيث يشتركان في معنى الشــهرة والاستفاضة، وينفرد المعنى اللغوي فيما إذا 

أريد به السبَ والشتم أو الرياء.

))) بدائع الصنائع في ترتيبَ الشــرائع، المؤلف: علاء الدين أبو بكر بن مســعود بن أحمد الكاســاني الحنفي )المتوفى: 
587هـ(، الناشر: دار الكتبَ العلمية، الطبعة: الثانية، )40)هـ- )98)م، )/ ))2.

)2) نهايــة المطلــبَ في دراية المذهبَ، المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوســف بن محمــد الجويني، أبو المعالي، 
ركــن الديــن، الملقُبَ بإمــام الحرمين )المتوفى: 478هـــ(، حقُقُه وصنع فهارســه: أ. د/ عبد العظيــم محمود الدِيبَ، 

الناشر: دار المنهاج، الطبعة: الأولى، 428)هـ- 2007م، 8)/ 3)).
)3) التوضيح في شــرح المختصر الفرعي لابن الحاجبَ، المؤلف: خليلِ بن إســحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي 
المالكي المصري )المتوفى: )77هـ(، المحقُق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيبَ، الناشــر: مركز نجيبويه للمخطوطات 
وخدمــة التراث، الطبعــة: الأولى، 429)هـ- 2008م، 4/ 287، والتــاج والإكليلِ لمختصر خليلِ، المؤلف: محمد 
بن يوســف بن أبي القُاســم بن يوســف العبدري الغرناطي، أبو عبــد الله المواق المالكي )المتوفى: 897هـ(، الناشــر: 
دار الكتــبَ العلميــة، الطبعة: الأولى، ))4)هـ- 994)م، 4/ )8)، فتح العزيز بشــرح الوجيز الشــرح الكبير )وهو 
شرح لكتاب الوجيز في الفقُه الشافعي لأبي حامد الغزالي، المتوفى: 505هـ(، المؤلف: عبد الكريم بن محمد الرافعي 
القُزويني )المتوفى: 23)هـ(، الناشــر: دار الفكر، 3)/ ))، وأسنى المطالبَ في شرح روض الطالبَ، المؤلف: زكريا 
بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي )المتوفى: )92هـ(، عدد الأجزاء: 4، الناشر: دار الكتاب 

الإسلامي، 4/ 9)3.
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  المطلب الثاني: 

الألفاظ ذاتِ الصلةً بالتَّسامُع

ورد في اللغــة العربيــة بعــض المصطلحات قريبــة المعنى من التَسَــامُعِ، ومنها على 
سبيلِ المثال: 

))( الشــهادة، وهــي: الإخبــار في مجلس الحكم بلفظ الشــهادة لإثبــات حق للغير 
على الغير))).

والعلاقة بين التَسَــامُعِ والشهادة: العموم والخصوصِ الوجهي؛ حيث يشتركان فيما 
تُطلبَ فيه الشهادة عند القُاضي ويستفاض بين الناس، وتنفرد الشهادة فيما إذا حصلت 
الشــهادة بين يدي القُاضي ولم تنتشــر بين الناس، وينفرد التَسَــامُع فيما اســتفاض بين 

الناس بغير استشهاد ولا وقوع هذا بين يدي القُاضي.
والفرق بين الشهادة والتسامع:

أن الشهادة معاينة لما يشهد به الشاهد، أما التَسَامُع فهو نقُلِ للخبر المستفيض.  
الشــهادة تطلــبَ بالاستشــهاد، والتســامع يحصــلِ ببلــوغ الخــبر حتــى ولو   

بدون حضور.
)2( الإفشاء: وهو كَثْرَة الِإظْهَار، يُقَُال »فَشَا الْخَيْر فيِ الْقَُوْم أَو الشَرُ« إذِا ظهر بكَِثْرَة)2).
والعلاقــة بيــن اصــطلاح »الإفشــاء« والتســامع عنــد الفقُهــاء علاقــة الترادف؛ حيــث 
ــاء لإرادة  ــا الفقُه ــع بينهم ــا يجم ــر، وربم ــكان الآخ ــن في م ــتعمال الاصطلاحي ــرد اس ي

))) العناية شــرح الهداية، المؤلف: محمد بن محمد بن محمود، أكملِ الدين أبو عبد الله ابن الشــيخ شمس الدين ابن 
الشــيخ جمال الدين الرومي البابرتي )المتوفى: )78هـ(، الناشــر: دار الفكر، 7/ 4)3، فتح القُريبَ المجيبَ في شــرح 
ألفاظ التقُريبَ= القُول المختار في شــرح غاية الاختصار )ويعرف بشــرح ابن قاســم على متن أبي شــجاع(، المؤلف: 
محمد بن قاســم بن محمد بن محمد، أبو عبد الله، شــمس الدين الغزي، ويعرف بابن قاسم وبابن الغرابيلي )المتوفى: 
8)9هـ( بعناية: بســام عبد الوهاب الجابي، الناشــر: الجفان والجابي للطباعة والنشــر، دار ابن حزم للطباعة والنشــر 

والتوزيع- بيروت- لبنان الطبعة: الأولى، 425)هـ- 2005م، صِ: 85).
)2) الفروق اللغوية، المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهلِ بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري )المتوفى: 
نحو 395هـ(، حقُقُه وعلق عليه: محمد إبراهيم ســليم، الناشــر: دار العلم والثقُافة للنشــر والتوزيع- القُاهرة- مصر، 

صِ: )28.
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ــى  معنــى واحــد، فــكأن أحدهمــا تأكيــد لفظــي للآخــر، قــال المــواق المالكــي: »إنْ أَتَ
الْمُدَعِــي ببَِيِنَــة سَــمَاعٍ فَــاشٍٍ مِــنْ أَهْــلِِ الْعُــدُولِ وَغَيْرِهِــمْ عَلَــى نكَِاحِــه وَشُــهْرَتُه باِلــدُفِ 
وَالدُخَــانِ ثَبَــتَ بَيْنهَُمَــا«)))، ويقُصــد هنــا أن دعــوى إثبــات الــزواج تســمع وتقُبــلِ 

ــي. ــماع الفاش بالس
)3( الإعلام: وهو: إيصال الخبر مثلًا إلى شَخصٍ أو طَائفةٍ من الناس)2). 

ومصطلح الإعلام أعم من التَسَامُع؛ حيث لا تشترط فيه الاستفاضة والشهرة.
)4( الإشهار: مصدر أشهر، قال ابن فارس: »الشِينُ وَالْهَاءُ وَالرَاءُ أَصْلٌِ صَحِيحٌ يَدُلُ 
عَلَى وُضُوحٍ فيِ الْأمَْرِ وَإضَِاءَةٍ... وَالشُــهْرَةُ: وُضُوحُ الْأمَْر... وَقَدْ شُهِرَ فُلَانٌ فيِ الناَسِ 

بكَِذَا، فَهُوَ مَشْهُورٌ«)3).
واصطلاح الشهرةِ مألوفٌ لدى الفقُهاء، وتثبت به بعض الحقُوقِ الأدبيَةِ كالنسبَ لا 
المالية، فهو مرادف لاصطلاح التَسَــامُع ومن موارد هذا الاصطلاح، قال السرخســي: 
»النســبَ يشــتهر فيه بالتهنئة، والموت بالتعزية، والنكاح بالشــهود والوليمة، والقُضاء 
بقُراءة المنشــور فنزلت الشهرة منزلة العيان في إفادة العلم بخلاف الأموال وغيرها«)4)، 
وهــذا نــص علــى اعتبار الشــهرة حجــة في بعــض الأمــور دون بعــض، والشــهرة هنا 

مرادفة للتسامع.
والخلاصــة: أن التَسَــامُع اصــطلاحٌ فقُِهــي ورد اســتعماله في الأســلوب الفقُهــي 
التراثي بمادة »التَسَــامُع« وما يشــتق منها أحيانًا، كما ورد اســتخدام هذا المعنى تحت 
اصطلاحات »الشــهرة والاســتفاضة والإفشــاء«، وهي اصطلاحات مترادفة من حيث 

المدلول الفقُهي.

))) التاج والإكليلِ لمختصر خليلِ: 5/ 228.
)2) معجم المصطلحات والألفاظ الفقُهية: )/ 237.

)3) مقُاييس اللغة: 3/ 222.
)4) المبسوط للسرخسي: ))/ 50).
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ع وأورف  في إوباتم النكاا التلسامف

  المطلب الثالث: 

الحقوق التي تثبت بالتَّسامُع

حمــت الشــريعة الإسلامية الحقُــوق، وأناطتها بالحجــجَ الظاهرة التــي لا تحتملِ 
اللبس، ولم تفوِض إثبات الحقُوق لمزاعم البشــر -والتــي غالبًا ما يدفعهم الطمع إلى 
الاحتيــال لكســبَ ما ليس لهم بحــق- بلِ جعلت لكســبَ الحقُوق والأمــوال حُججًا 
ظاهرة، لا تكتفي بإيقُاظ الضمير، وتحمُلِ المسؤولية الأدبية والشرعية وحسبَ، وإنما 
عملت علــى تعزيز الجانبَ الوجــداني بإيقُاظ الضمير وتَحمُلِ المســؤولية الأخلاقية؛ 
فعــن أم ســلمة  عــن النبــي ، أنــه قــال: ))إنمــا أنــا بشــر، وإنكم 
تختصمون إلــيَ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وأقضي له على نحو 
ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار)))))، 
وهذا جانبَ وجداني عظيم لاستشــعار المســؤولية وتعزيز الخوف من الله تعالى الذي 
هو أســاس قطع الطمع فيما ليس بحق، ولكن لما كانت الشــريعة واقعية، وكان الواقع 
يشــهد بــأن أكثر البشــر -إلا ما رحم الله- يتفلتون مــن رقابة الضميــر ولا يلقُون له بالًا 
جعلت الشــريعة الإسلامية نيلِ الحقُوق بالحججَ الظاهــرة التي يمكن الاطلاع عليها، 
فعن ابْنِ عَبَاسٍ  أَنَ النبَيِ  قَالَ: ))لَوْ يُعْطَي النَاسُُ بدَِعْوَاهُمْ، لَادَعَى 
نَاسٌُ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكنَِ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ)))2)، وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍَ 
عَــنْ أَبيِه عَنْ جَدِه أَنَ رَسُــولَ الله  قَالَ: ))الْبَيِنـَـة عَلَى مَنِ ادَعَى وَالْيَمِينُ عَلَى 

مَنْ أَنْكَرَ)))3).
والبينــة التــي اشترطها الشــرع الشــريف لإثبات الحقُــوق لا بد أن يكون مســتندها 
الحس، الذي لا يقُبلِ التأويلِ ولا الاجتهاد، فعَنِ ابْنِ عَبَاسٍ  قَالَ: ))سُــئلَِ النَبيِ 

))) أخرجــه البخاري في صحيحه، كتاب الحيلِ- باب إذا غصبَ جارية فزعم أنها ماتت، فقُضى بقُيمة الجارية الميتة، 
ثم وجدها صاحبها فهي له، ويرد القُيمة ولا تكون القُيمة ثمناً، رقم )7)9)(، البخاري )9/ 25).
)2) صحيح مسلم، كتاب الأقضية- بَابُ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْه، رقم )))7)(، )3/ )33)).

)3) ســنن الدارقطني كتاب الحدود والديات وغيره، رقم )90)3(، 4/ 4))، قال النووي: »هو حســن بهذا اللفظ«، 
الأذكار للنووي، ط. ابن حزم، صِ: 42).
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 عَنِ الشَــهَادَةِ، قَالَ: هَلْ تَرَى الشَــمْسََ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ 
أَوْ دَعْ))))).

هــذا هو الأصلِ في الشــهادة، ولكــن قد يكون هذا الشــرط متعــذرًا في إثبات بعض 
الحقُــوق في بعض الأحيان، فاجتهــد الفقُهاء في إثبات بعض الحقُــوق في ضوء مقُاصد 
الشــريعة من تحري إقامة العدل ووصول الحــق لأصحابه، فلجأ الفقُهاء لإثبات بعض 

الحقُوق بالتَسَامُعِ، كإثبات الزواج أو الطلاق أو النسبَ... إلخ.
وقد ارتضى جمهور الفقُهاء التَسَــامُع كوسيلةٍ من وسائلِ الإثبات في الجملة لبعض 
الأمــور، لكنهــم تفاوتوا في حصر الحقُــوق التي تثبت بالتَسَــامُعِ كمــا تفاوتوا في ضبطِ 

شروط الأخذ به.
مَذهب الحَنفيَة:

ذهبَ الحَنفَيَة إلى أن التَسَــامُع وســيلة من وســائلِ إثبات الحقُوق المتعلقُة بخمسة 
أمور وهي: 

). إثبات النسبَ وما يترتبَ عليه من حقُوق شرعية كالنفقُة والميراث... إلخ.
2. إثبــات عقُد النكاح وما يترتبَ عليه من حلِ المعاشــرة، ووجوب المهر للزوجة 

واستحقُاق النفقُة، والتوارث بين الزوجين عند وفاة أحدهما.
3. إثبات الموت وما يترتبَ عليه من توزيع التركة واعتداد الزوجة.

4. إثبــات الدخول، وما يترتــبَ عليه من كمال المهر واســتحقُاق النفقُة، ووجوب 
العدة عند الطلاق وكونه رجعيًا... إلخ.

5. إثبات ولاية القُاضي وما يترتبَ عليها من وجوب طاعته ونفاذ أحكامه... إلخ.
قـال القُـدوري: »ولا يجـوز للشـاهد أن يَشـهدَ بشـيءٍ لـم يعاينـه  إلا  النسـبَ  والموت 
أمـرٌ  بالتَسَـامُع  إثبـات هـذه الأمـور  القُاضـي«)2)، وحصـر  والنـكاح والدخـول وولايـة 
مسـلَم بـه في المذهـبَ)3)، وقـد علـلِ المرغينـاني انحصـار إثبـات التَسَـامُع لهـذه الأمـور 

))) شعبَ الإيمان: 3)/ 350.
)2) مختصر القُدوري: صِ)22.

)3) فتح القُدير للكمال بن الهمام- ط. الحلبي: 7/ 388، ورد المحتار 4/ ))4.
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الخمسـة فقُـال: »فإنـه يسـعه أن يشـهد بهـذه الأشـياء إذا أخبره بهـا مـن يثـق بـه، وهـذا 
استحسـان، والقُيـاس ألا تجـوز؛ لأن الشـهادة مشـتقُة مـن المشـاهدة وذلـك بالعلم ولم 

يحصـلِ فصـار كالبيـع«))).
وبعد اتفاق الحَنفَيَة على إثبات هذه الحقُوق في الجملة بالتَسَــامُعِ اختلفوا في إثبات 

أمور أخرى كإثبات أصلِ الوقف، والولاء.
فذهبَ السَرخســي إلى إثبات أصلِ الوقف بالتَسَــامُعِ فقُال: »إن الشهادة على أصلِ 
الوقف بالتَسَــامُعِ جائزة، ولكن على شــرائطِ الوقف لا تجوز الشــهادة بالتَسَــامُعِ؛ لأن 

أصلِ الوقف يشتهر«)2)، وصححه عبد العزيز البخاري)3). 
وفي الــولاء ذهبَ أبو يوســف إلــى إثبات الــولاء بالتَسَــامُعِ، بينما ذهــبَ أبو حنيفة 
ومحمــد إلى عدم إثباته -أي الولاء- بالتَسَــامُعِ، قال الســمرقندي: »فَأَما التَسَــامُع من 
الناَس فَلَا عِبْرَة بهِ إلَِا فيِ مَوَاضِع مَخْصُوصَة فيِ النكَِاح وَالنسّبَ وَالْمَوْت، وَفيِ الْوَلَاء 

اخْتلَِاف عِندْ أبي حَنيفَة، وَمُحَمّد لَا يقُبلِ، وَعند أبي يُوسُف يقُبلِ«)4).
مذهب المَالكِيَة: 

لــم يحصر المَالكِيَــةُ إثبات حُجيَة الســماع في أمور معينــة كما فعــلِ الحَنفَيَة، وإنما 
اكتفــوا بوضــع ضوابطِ لقُبول الاحتجاج بالتَسَــامُعِ، قال الشــيخ الصــاوي: »فلا بد من 
السَــماع الفاشي من الثقُات وغيرهم قولًا واحدًا«)5)، والتَسامع عندهم يتجاوز الإثبات 
في الأحوال الشَــخصيَة حتى تثبت فيه الملكية بشــرط الحيــازة، ومن الأمور التي تثبت 
بالتَسَــامُعِ عند المَالكِيَة »النكاح« على خلاف بينهم في بعض الشــروط ســيرد تفصيلها 
-بإذن الله- في الفصلِ الثاني، قال في أســهلِ المدارك: »وأمَا شــهادة الســماع في النكاح 
فإذا ادَعى أحد الزوجَيْن النكاح وأنكره الآخر، فأتى المدَعي ببيَنة  ســماع  فاشٍٍ من أهلِ 
العَــدْل وغيرهم على النكاح واشــتهاره بالدف والدخان، ثبت النــكاح بينهما، هذا هو 

))) الهداية في شرح بداية المبتدي: 3/ 20).
)2) المبسوط للسرخسي: ))/ 50).

)3) المحيطِ البرهاني: 8/ 305.
)4) تحفة الفقُهاء: 3/ ))3.

)5) حاشية الصاوي على الشرح الصغير ط. الحلبي: 2/ 3)3.
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المشــهور المعمول به. وقال أبو عمران: إنَما تجوز شــهادة الســماع في النكاح إذا اتفق 
الزوجان على ذلك؛ وأمَا إذا ادَعاه أحدهما وأنكره الآخر فلا. اهـ«))).

مَذهب الشَافعِيَة:
قسَم الشَافعِيَةُ الحقُوقَ من حيث إمكان ثبوتها بالتَسَامُعِ إلى ثلاثة أقسام)2):

). حقُوق لا يمكن إثباتها بالتَسَامُعِ كالحدود، والشهادة على الأفعال؛ أما الحدود، 
فإنها تبنى على درئها بالشــبهات، والتَسَــامع حُجة ظَنيَة ضعيفــة لا يمكن إقامة الحدود 
بنــاء عليها)3)، وأمــا الأفعال -كالغصبَ وإتلاف المال- فهذه الأشــياء وما أشــبهها لا 
يجوز تحملِ الشــهادة عليها باِلسَمَاعِ من طريق الاستفاضة؛ لأنه يمكن مشاهدتها يقُيناً، 

فلا يجوز الرجوع فيها إلى الظن.
2. حقُوق تثبت بالتَسَامُعِ: وهي الحقُوق التي تتعدد أسبابها ويتطاول زمانها، ويتعذر 
إثباتهــا بغير التَسَــامُع عادة، فيغتفر في إثباتها بالتَسَــامُعِ، وهي الملك المطلق والنســبَ، 
والموت، وذلك لأن الملك له أســباب كثيرة كالميــراث والبيع والهبة... إلخ، ويتعذر 

إثباته بغير التَسَامُع فتسامحوا فيه حفاظًا على الحقُوق.
والنسَــبَ يبنــى على الظاهر -وهو الفراشٍ- ولا يمكــن إلحاقه به من طريق القُطع، 
فجــاز التحمــلِ بالشــهادة في ذلــك من طريــق الظاهــر أيضًا. وأمــا )المــوت(: فإنه إذا 
اســتفاض في الناس أن فلانًا مات، وســمع رجلِ هذه الاستفاضة... جاز له أن يشهد أن 
فلانًا مات؛ لأنه قد يموت في السفر والحضر، فيشق أن يشهد على موته الشهود، ولأنه 
مأمور بتعجيلِ دفنه ولا ينتظر به الشــهود، ولأنه يتعذر معرفة موته قطعًا؛ لأنه قد يموت 
بعلة معروفة وغير معروفة، والموت يشــبه السكتة، فجاز تحملِ الشهادة على ذلك من 

طريق الظن. 
3. حقُــوق اختلفــوا في إثباتهــا بالتَسَــامُعِ، كالنــكاح، وللشــافعية وجهــان في إثبات 

النكاح بالتَسَامُعِ:

))) أسهلِ المدارك شرح إرشاد السالك في مذهبَ إمام الأئمة مالك: )3/ 8)2).
)2) العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، ط. العلمية: )3)/ )5).

)3) البيان في مذهبَ الإمام الشافعي: 3)/ 350.
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الوجه الأول: يثبت النكاح بالتَسَــامُعِ، وينســبَ للْإصِْطَخْرِيِ، وَابْــن الْقَُاصِِ، وَأَبي 
عَليِ بْنِ أَبيِ هُرَيْرَةَ، وَالطَبَرِيّ، وَرَجَحَه ابْنُ الصَبَاغِ، واختاره النووي.

ويســتدل لهذا الوجه: بأَنَ مُدَة النكاح إذَا طَالَتْ عَسُــرَ إثْبَاتُ ابْتدَِائهِ فَمَسَتِ الْحَاجَة 
إلَى إثْبَاتهِ باِلتَسَامُع))).

مَامُ، وَأَبُو  الوجــه الثــاني: لا يثبت النكاح بالتَسَــامُعِ، وَبهِ أَفْتَــى الْقَُفَالُ، وَصَحَحَــه الْإِ
الْحَسَنِ الْعَبَادِيُ، وَالرُويَانيِ)2).

ودليل هذا الوجه: 
أن الشــهادة على عقُد النكاح ميســورة، فلا حاجة للجوء إلى التَسَامُع؛ لأن التَسَامُع 
ضعيف في الإثبات، ومع ضعفه لا يكون حُجة إلا فيما يتعذر إثباته كالملك والنسبَ)3).
ويجــاب عنــه: بأن عقُد النكاح يدوم فتدفع الحاجة لتوثيقُــهِ لما يترتبَ عليه من آثار 

تتعلق بالنفقُة والميراث لا سيما عند تطاول الزمان وتعذر إمكان الإثبات.
والمعتمد في المذهبَ ثبوت النكاح بالتَسَــامُعِ)4)، قال الأســيوطي: »وَالصَحِيح من 
مَذْهَــبَ الشَــافعِِي جَوَاز ذَلـِـك فيِ ثَمَانيَِة أَشْــيَاء فيِ النكَِاح وَالنسَــبَ وَالْمَــوْت وَولَايَة 

الْقَُضَاء وَالْعِتْق وَالْملك وَالْوَقْف وَالْوَلَاء«)5).
ولدى الشَافعِيَة تفاصيلِ واختلاف في بعض الشروط))) سيتم التعرض لها في الفصلِ 

التالي بإذن الله تعالى.
مَذهب الحَنَابلِة:

في  ضابطًـا  لذلـك  ووضعـوا  التَسَـامُعِ،  علـى  الاسـتناد  جـواز  إلـى  الحَناَبلَِـةُ  ذهـبَ 
الجملـة وهـو: أن يتعـذر إثبـات هذا الحق بالشـهادة، قـال المرداوي: »وسَـماع منِ جِهة 

))) تحفة المحتاج: 0)/ 3)2.
)2) حلية العلماء في معرفة مذاهبَ الفقُهاء: 8/ 290، وروضة الطالبين وعمدة المفتين: ))/ 7)2.

)3) مغني المحتاج: )/ 378.
)4) منهاج الطالبين وعمدة المفتين: ص348ِ، تحفة المحتاج: 0)/ 3)2.

)5) جواهر العقُود ومعين القُضاة والموقعين والشــهود، لشــمس الدين محمد بن أحمد المنهاجي الأســيوطي، )ت: 
880 هـ(: 2/ 352.

))) نهاية المطلبَ في دراية المذهبَ: 8)/ 08)، وروضة الطالبين وعمدة المفتين: ))/ 7)2.
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الاسْـتفِاضَةِ، فيمـا يَتَعَـذر عِلْمُـه في الغالـِبَِ إلَا بذلـك؛ كالنسََـبَِ، والمـوْتِ، والمِلْـك، 
والنـكاحِ، والخُلْـعِ، والوَقـف ومَصْرِفـِه، والعتقِ، والـوَلاءِ، وَالولايةِ، والعَزْلِ، وما أشْـبَه 
ذلـك كالـطَلاقِ ونحـوِه، هـذا المذهـبَُ. أعنـي: أنْ يشْـهدَ بالاسْـتفِاضَة في ذلـك كلـه، 

وعليـه جماهيـرُ الأصحـابِ«))).
ومـن خلال مـا سـبق يتبيـن أن فقُهـاء المذاهـبَ قـد ذهبوا إلـى الاسـتناد إلى التَسَـامُعِ 
وسـيلة مـن وسـائلِ إثبـات بعـض الحقُـوق في الجملـة، وقـد اختلفـوا في منهـجَ الاعتماد 
علـى هـذه الوسـيلة، فمذهـبَ الحَنفَيَـة حصـر الاحتجـاج بالتَسَـامُعِ في خمسـة أمـور، 
ووافقُهـم الشَـافعِيَة في مبـدأ الحصـر إلا أنهـم زادوا عليها حتى بلغت ثمانيـة، بينما ذهبَ 
بالتَسَـامُعِ، وتوسـطِ  إلـى وضـع قواعـد عامـة وضوابـطِ محـددة للاحتجـاج  المَالكِيَـةُ 
الحَناَبلَِـةُ فجمعـوا بيـن الضَوابـطِِ العامـة وحصـر الحقُـوق إلا أنهـم توسـعوا عـن سـائر 
المذاهـبَ، ومهمـا يكـن مـن شـيءٍ فإنـه يمكـن الجـزم بـأن التَسَـامُعَ وسـيلة معـتبرة في 

الإثبـات في الجملـة لبعـض الحقُـوق.

  المطلب الرُابع: 

الحقوق التي لا تثبت بالتَّسامُع 

ســبق أن بيناَ في المطلبَ السابق أن التَسَــامُعَ تثبت به بعض الحقُوق التي يُتسامح في 
إثباتها على خلاف الأصلِ، وإذا دققُنا النظر في هذه الحقُوق لاحظنا بينها رابطًا مشتركًا، 
وهــو حماية حق الطرف الضعيف والذي يتعذر إثبات حقُه إلا من خلال هذا الســبيلِ، 
وبدهي أن الأمور التي تبنى على درء الشبهات والاحتياط لا يمكن إثباتها بالتَسَامُعِ، فلا 

يمكن إثبات الحقُوق التالية بالتَسَامُعِ.
))( الحدود والقصاص: فلا يثبت أي من الحدود ولا القُصاصِ بالتَسَــامُعِ، ســواء 
أكانت حقًُا محضًا لله تعالى كحد شــرب الخمــر وحد الزنا، أم كانت حقًُا محضًا للعبد 
كحــد القُصاصِ، أم كانت حدودًا مشتركــة بين حق الله تعالى وحق العبد كحد القُذف، 

))) الإنصاف: 29/ ))2.
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والســببَ في عدم إثباتها بالتَسَــامُعِ أن الأصلِ في إقامة الحدود درؤها بالشبهات)))؛ عَنْ 
عَائشَِة  قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله : ))ادْرَؤوا الحُدُودَ عَنِ المُسْلِمِينَ مَا 
اسْــتَطَعْتُمْ، فَإنِْ كََانَ لَه مَخْرَجٌٌ فَخَلُوا سَــبيِلَهُ، فَإنَِ الِإمَامَ أَنْ يُخْطـِـئََ فيِ العَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ 
يُخْطئََِ فيِ العُقُوبَةِ)))2)، قال في المحيطِ البرهاني: »وأما الشــهادة على الدخول بالشــهرة 
والتَسَــامع، ذكر الخصاف في »أدب القُاضي« أنه يجوز؛ لأن هذا أمر يشــتهر، ويتعلق به 
أحكام مشــهورة من النســبَ والمهر والعدة وثبوت الإحصان، بخلاف الزنا؛ حيث لا 
تجوز الشــهادة فيها بالتَسَامُعِ؛ لأن الزنا فاحشة، والشهادة بالتَسَامُعِ إنما جازت احتيالًا 
لإحيــاء حقُــوق الناس؛ لأن الذين عاينوا لو ماتوا ومضــى عليه قرن بعد قرن لو لم تجز 

الشهادة بالتَسَامُعِ أدى إلى إبطال حقُوق الناس، والفاحشة لا يحتال لإثباتها«)3).
)2( إثبــات العقود الناقلة للملكية قصدًا)4): كالبيع والهبة والقُرض والإجارة ونحو 
ذلــك من العقُــود المالية الناقلة للملكيــة، فلا يكفي إثباتها بالتَسَــامُعِ؛ لأن نقُلِ الملكية 
يحتــاج لحجة قويــة للنقُلِ عن حكم الأصلِ، قال السرخســي الحنفي: »الشــهادة على 
المال بالتَسَــامُعِ لا تجوز«، وعلَلِ هذا الحكم، فقُال: الشــهادة لا تجوز إلا بعلم، وإنما 
يستفيد العلم بمعاينة السببَ، أو بالخبر المتواتر. فأما بالتَسَامُعِ لا يستفيد العلم. وقال الله 
ٓئِكَِى  وَْلَٰٓى

ُ
ادَى كُُلُِّ أُ ى وَىٱلۡۡفُُؤَى ۚ إِنََِ ٱلۡسََّمَّۡعَى وَىٱلۡۡبَىصَرَى ىكَى بِهِِۦِ عِِلۡۡمٌۚ� ا لۡىيۡۡسَى لۡ لَّاى �ىََقۡۡفُُ مِى ٓئِكَِى وَى وَْلَٰٓى
ُ
ادَى كُُلُِّ أُ ى وَىٱلۡۡفُُؤَى ۚ إِنََِ ٱلۡسََّمَّۡعَى وَىٱلۡۡبَىصَرَى ىكَى بِهِِۦِ عِِلۡۡمٌۚ� ا لۡىيۡۡسَى لۡ لَّاى �ىََقۡۡفُُ مِى تعالــى: }وَى

{ ]الإســراء: )3[)5)، ومن توســع في الاحتجاج بالتَسَــامُعِ ورأى إثبات 
سُۡۡٔ �ُولَّاا نۡۡهُِ مِى نَى عَى سُۡۡٔ �ُولَّااكَاى نۡۡهُِ مِى نَى عَى كَاى

الملكية به كالمالكية اعتبر التَسَــامُع حجة عند تضافر شــروط وقرائن تُغلِبَ الاحتجاج 
به، كأن يكون الشــخص حائزًا للعين، مســتقُلًا بالتصرف فيها زمناً طويلًا، قال الشــيخ 

خليلِ: »وجازت بسماع فشا عن ثقُات وغيرهم  بملك  لحائز متصرف طويلا«))).

))) ينظر: حاشية ابن عابدين: 7/ 23).
)2) أخرجــه الترمذي في ســننه، أبواب الحــدود، بَاب مَا جَاءَ فيِ دَرْءِ الحُدُودِ، رقــم )424)(، )4/ 33(، والحاكم في 

المستدرك كتاب الحدود، رقم )3))8(، وقال: صحيح ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي: 4/ )42.
)3) المحيطِ البرهاني: 8/ 303.

)4) أما ثبوت التملك عن طريق الميراث فيكتفى في إثباته بالتَسَامُعِ لا سيما مع امتداد الزمان بغير عقُود ناقلة للمِلكيَة.
)5) المبسوط للسرخسي: ))/ 49).

))) مختصر خليلِ: ص225ِ.
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)3( إثبات طلاق الغير بما يخالف الظاهر: وجدير بالذكر أنه قد أحيلت للجنة الفتوى 
الرئيســة بالأزهر الشــريف قضية إثبات طلاق، زعم المدَعــي -وهو ابن المتوفى وأحد 
الورثــة- أن مورثــه -وهو أبوه- قد طلــق زوجته -وهي زوجة أب بالنســبة للمدعي- 
ثلاث مرات، وكان يقُيم معها في مســكن الزوجية؛ حرصًا على بناته منها، لكنه لم يكن 
يعاشــرها المعاشــرة الزوجية؛ لعلمه بأنها حرُمَت عليه، وقد تســامع الناس بهذا الأمر، 

فجاءت الفتوى بالرد على المحكمة بعدم قبول إثبات الطلاق بهذه المزاعم لما يلي:
 من المقُرر شــرعًا أن ما ثبت بيقُين لا يزول بالشــك، والنكاح ثبت بيقُين فلا   

يزول بالشك في الطلاق.
دِين المســلم وعقُله يمنعانه من البقُاء في مســكن واحد مع سيدة قد بانت منه   

بينونة كبرى، فحملِ أفعال المسلم على حسن الظن والسلامة يقُتضي رفض دعوى 
إثبات الطلاق. 

الطــلاق من المســائلِ التي تحتــاج لحذاق المتخصصيــن، ولا يمكن للعامة   
إثبات البينونة الكبرى، فلا يمكن سماع قوله.

دعــوى الطلاق تســمع من الــزوج، أو من الزوجة، أمــا وارث آخر فهو متهم   
بالســعي لحرمان زوجة أبيه من الميراث، ومن المقُرر شَرعًا رد شهادة المتهم، لما 
روي عن طلحة بن عبد الله بن عوف: »أن رســول الله  بعث مناديًا: أنه 

لا يجوز شهادة خصم، ولا ظنين«)))، والظنين هم المتهم في شهادته.
)4( جميع الحقُوق التي تمت الإشــارة إليها في المطلبَ الســابق عند اختلال شرط 

من شروط قبول التَسَامُع)2).

))) أخرجه البيهقُي في الســنن الصغير، كتاب الشــهادات، باب: من تجوز شــهادته ومن لا تجوز من الأحرار البالغين 
العاقلين المسلمين، رقم ))333(: 4/ 72).

)2) فتوى لجنة الفتوى الرئيسة بالأزهر الشريف في القُضية رقم )4953( لسنة 2022م، نيابة البساتين لشؤون الأسرة.
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  المبحث الثاني: 

شروط التَّسَامُع ومُوقف القانون المصري مُنه.

وفيه ثلاثة مطالبَ: 
المطلبَ الأول: الشروط المعتبرة للاحتجاج بالتَسَامُعِ.

المطلبَ الثاني: موقف القُانون المصري من الاحتجاج بالتَسَامُعِ
المطلبَ الثالث: العملِ بالتَسَامُعِ في المحاكم المصريَة.

 المطلب الأول: الشروط المعتبرة للاحًتجاج بالتَّسامُع

من المقُرر شــرعًا أن التَسَــامُعَ لا يُعدُ من الحججَ القُوية التي تثبت بها كلِ الحقُوق، 
فهو أضعف من الإقرار ومن البينة، بلِ هو إلى باب الرواية أقرب منه إلى باب الشهادة، 
ومن المعلوم أن باب الرواية ونقُلِ الأخبار يختلف عن باب الشهادة، حيث تقُبلِ رواية 
العبــد، والمــرأة، والصغير، كما تقُبلِ روايــة الواحد المنفرد؛ إن كان ثقُــة ضابطًا، بينما 
الشــهادة يشترط فيها العدد، ويشترط فيها الذكورة إلا فيما يتعذر أو ما لا تطلع عليه إلا 

النساء كالولادة والرضاع.
ويشترط للاحتجاج بالتَسَامُعِ الشروط التالية:

))( أن يتعذر إثبات هذا الحق بالوثائق أو بالشــهادة: فالحجية القُوية تكون للوثائق 
الرســمية، ولا يصــار للاحتجــاج بالقُرائن الضعيفــة إلا عند تعذر إثبــات هذه الحقُوق 
بالوثائق الرســمية، قال المرداوي: »وَسَــمَاعٌ منِْ جِهة الاسْــتفَِاضَةِ فيِمَا يَتَعَذَرُ عِلْمُه في 
الغَالبَِِ إلَِا بذِلكَِ«)))، وذلك خاصِ بالحقُوق التي يتعذر إثباتها بالأدلة القُوية عادة، إما 
لأن طبيعتها عدم توافر الشهادة عليها كالنسبَ والرضاع، وإما لخفائها بوجهٍ من وجوه 
الخفاء، قال الرافعي: »من الحقُوق ما لا يحصُلِ اليقُين فيه، ولا يستغنىَ عن إقامة البينة 

علَيه، فأقيم الظنُ المؤكَدُ فيه مقُام اليقُين وجُوِزت الشهادة بناءً على ذلك الظنِ«)2).

))) الإنصاف: 29/ ))2.
)2) العزيز شرح الوجيز: 3)/ )5.
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)2( الاســتفاضة: وهي انتشار الخبر، بحيث يغلبَ جانبَ الصدق فيه على الكذب، 
ولا خلاف بيــن الفقُهاء في الجملة على ضرورة الاســتفاضة، لكنهــم اختلفوا في العدد 

الذي تثبت به الاستفاضة على أقوال:
القول الأول: يثبتُ التَسَــامُع بإخبار اثنين فأكثر، وهــو مذهبَ الحَنفَيَةِ ورأي لبعض 
الشَافعِيَة، قال السرخسي: »وإذا شهد شاهدان على رجلِ أنه فلان بن فلان الفلاني، وأن 
الميــت فلان بــن فلان ابن عمه، وورثته لا يعلمون له وارثًــا غيره، ولفلان ذلك الميت 
دار في يــد رجــلِ وهو مقُر أنها له غير أنه لا يعرف له وارثًا، فأنا أجيز شــهادة هؤلاء على 
النسبَ وأدفع إليه الدار«)))، وهو رأي العراقيين من الشَافعِيَةِ، قال الغزالي: »أما النسََبَ 
وَمَا يلْحق بهِ فَفِي حد التَسَامُع فيِه وَجْهَان: أَحدهمَا: أَنه يسمع من قوم لَا تجمعهم رابطة 
التواطؤ كَمَا فيِ أَخْبَار التَوَاتُر، وَالثَانيِ ذكر الْعِرَاقيُِونَ أَنه يَكْفِي أَن يُسمع من عَدْلَيْنِ«)2)، 

وهذا الذي ذكره العراقيون جرى عليه المتأخرون من الشَافعِيَة)3).
القول الثاني: لا يثبت التَسَــامُع إلا باستفاضة الخبر بحيث يغلبَ على الظن استحالة 
التواطــؤ علــى الكــذب، ولا ينحصــر في عدد معين، وهــو مذهبَ جمهــور الفقُهاء من 

المَالكِيَةِ والحَناَبلَِةِ واختيار كثيرٍ من الشَافعِيَةِ. 
 قال الحطَاب المالكي: »لَا تُقُْبَلُِ شَــهَادَة السَــمَاعِ فيِ عَدْلٍ وَلَا فيِ جَرِيحٍ وَلَا   

حَدٍّ منَِ الْحُدُودِ وَلَا وَلَاءٍ وَلَا نَسَبٍَ إلَا إنْ كَانَ سَمَاعًا فَاشِيًا ظَاهِرًا مُسْتَفِيضًا يَقَُعُ بهِ 
الْعِلْمُ، فَيَرْتَفِعُ عَنْ شَهَادَة السَمَاعِ وَيَصِيرُ فيِ بَابِ الِاسْتفَِاضَة وَالضَرُورَةِ«)4).

 قال شــيخ الإســلام زكريا الأنصاري الشــافعي: »يشْتَرَطُ فيِ الِاسْــتفَِاضَة أَنْ   
يَسْــمَعَ الشَاهِدُ منِْ جَمْعٍ كَثيِرٍ يَقَُعُ فيِ نَفْسِه صِدْقُهُمْ وَيُؤْمَنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ، 

فَلَا يَكْفِي سَمَاعُه منِْ عَدْلَيْنِ«)5).

))) المبسوط للسرخسي: ))/ 49).
)2) الوسيطِ في المذهبَ: 7/ 373.

)3) حاشية الجملِ على شرح المنهجَ: 5/ 398، وحاشية البجيرمي على شرح المنهجَ: 4/ 387.
)4) التاج والإكليلِ لمختصر خليلِ: 7/ 258.

)5) أسنى المطالبَ في شرح روض الطالبَ: 4/ 8)3.
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 قــال ابــن قدامــة الحنبلــي: » كَلَامُ أَحْمَــدَ وَالْخِرَقـِـيِ يَقُْتَضِــي أَنْ لَا يَشْــهَدَ   
باِلِاسْتفَِاضَة حَتَى تَكْثُرَ بهِ الْأخَْبَارُ، وَيَسْمَعَه منِْ عَدَدٍ كَثيِرٍ يَحْصُلُِ بهِ الْعِلْمُ«))). 

القول الثالث: العِبرةُ في الاحتجاج بالتَسَــامُعِ غلبة الصدق في الخبر المنقُول، وغلبة 
الصــدق تحصــلِ إما بالقُرائــن، وإما بالتواتر، قال الشــافعي : من شــرط جواز 
الشــهادة فيما ذكرنا أن يتظاهر به الخبر زمانًا طويلًا ممن يصدق، ولا يكون هناك دافع 

يدفعه ولا منازع ينازع فيه ولا دلالة يرتاب بها)2).
وهذا النص عن الإمام الشــافعي يدل على أن التَسَــامُعَ يكون حجة عند توافر قرائن 
ترجــح الصدق فيه على الكــذب، وهذه القُرائن تكون بتكرار الــخبر من أهلِ الصدق، 
وألا يكون هناك مَانعٌ من قبوله ولا معارض له، ولا تحوم حوله الشــبهات فإن توافرت 

هذه القُرائن اعتبر حجة، وإلا فلا.
)3( ألا يتعــارض الحكــم الثابــت بالتَسَــامُعِ مع حكــمٍ آخر ثبت بطريــق أقوى من 

التَسَامُع، أو ثبت بتسامع مضاد:
وذلـك أن التَسَـامُعَ أقـلِ رتبـة مـن الشـهادة، وإذا كان مـن المقُـرر أن الشـهادتين إذا 
تعارضتـا تسـاقطتا لتكاذبهمـا، ولأن إحداهمـا ليسـت بأولـى مـن الأخـرى)3)، فمن باب 
أولـى إسـقُاط الحكـم المنقُـول بالتَسَـامُعِ عنـد تناقضـه مـع مـا هـو أقـوى منـه؛ لوجـود 
مـا ينـافي التسـليم بقُبولـه، قـال شـيخ الإسلام زكريـا الأنصـاري في معـرض الاحتجـاج 
بالتَسَـامُعِ »أو تسـامع مـن جمـع غير محصـور بلا منـازع«)4)، ونقُلِ الرويـاني نص الإمام 
الشـافعي الـذي قـال فيـه: »مـن شـرط جـواز الشـهادة فيمـا ذكرنـا أن يتظاهـر بـه الـخبر 
زمانًـا طـويلًا ممـن يصـدق، ولا يكـون هنـاك دافـع يدفعـه، ولا منـازع ينـازع فيـه، ولا 

دلالـة يرتـاب بهـا«)5).

))) المغني لابن قدامة: 0)/ 42).
)2) بحر المذهبَ للروياني 4)/ 33).

)3) في مســألة تعارض الشهادتين أقوال متعددة بتخريجها على حالات مختلفة، وهذا القُول أشهرها بشرط تساويهما 
في القُوة ووقوع التناقض التام بينهما. الحاوي الكبير: 7)/ 9)3.

)4) الغرر البهية في شرح البهجة الوردية: 5/ 249.
)5) بحر المذهبَ للروياني: 4)/ 33).
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وهــذا النصُ المــرويُ عن الإمام الشــافعي أضاف للتســامع قيــودًا، ومجموع هذه 
القُيود تُغلِبَ جانبَ الصدق على جانبَ الكذب، وهي:

 طول الزمن بالتَسَــامُعِ؛ لأن طول الزمن مظنــة لدفع الخبر إن كان كاذبًا؛ لأن   
العادة جرت بنقُلِ هذه الأخبار، فلو كان الخبر كاذبًا لاستدعى الإنكار عليه، فطول 

الزمن يرجح جانبَ الصدق على جانبَ الكذب.
 ألا يكون هناك معارضٌ يدفعه، ولا منازع ولا ريبة، فإن حامت الشــبه حول   

الخبر الثابت بالتَسَامُعِ فلا يقُبلِ الحكم به. 
وهــذه القُيــود المرويــة في التراث الفقُهي هي التــي أنارت الطريــق لواضعي قانون 
الإثبــات أن يأخذوا بعين الاعتبار درجة القُرينة، وأنها وإن ســاغ الاعتماد عليها إلا أنها 
لا تُغنيِ إذا قوبلت بقُرينة عكسية حيث نصت المادة )99( من قانون الإثبات المصري 
رقــم 25 لســنة 8)9)م على أن: »القُرينــة القُانونية تغني من قــررت لمصلحته عن أية 
طريقُــة أخــرى من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقُض هذه القُرينة بالدليلِ العكســي ما 

لم يوجد نص يقُضي بغير ذلك.
وعلى ذلك فلا يمكن إثبات حكم -مما يمكن قبول التَسَــامُع فيه- إذا كان معارضًا 
لمــا هو أقــوى منه، ولذلــك أفتت لجنــة الفتوى الرئيســة بالجامع الأزهر الشــريف في 
الدعوى )2077( لســنة )202م أســرة الوراق، بعدم قبول دعوى طلاق في واقعة أقام 
المدعــي دعــوى يزعم فيها أن أبــاه قد طلق زوجــة أبيه طلاقًا شــرعيًا، ومكث معها في 
مســكن الزوجية لمدة ثلاث عشــرة ســنة بغير جماع مع معرفته بأنها مطلقُة حفاظًا على 
مصلحــة الأولاد، فاعتبرت لجنة الفتوى هذا الادعاء غير مقُبول؛ لأنه إقرار على الغير، 
والإقــرار لا يكون حجــة إلا على النفس، ولأن هذا الزعم من المدعي يتناقض مع بقُاء 
الزوج مع زوجته في مســكن الزوجية، ونصت الفتوى على ما يلي: أما بعد/ فبالاطلاع 
على خطاب المحكمة، والنظر في مذكرة الادعاء خلصت اللجنة إلى أن واقعة الدعوى 
تتمثــلِ في أن الســيد/ ... يدعــي أن والده/ ... قام بتطليق زوجته شــفويًا ثلاث مرات، 

وكانت آخر مرة في عام 2008م، وكانت وفاة الزوج في 5/ 7/ )202م.
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وتــرى اللجنة أن ما ورد بمذكرة الادعاء لا ينهض حجة لإثبات الطلاق على الزوج 
المتوفى؛ لافتقُاره إلى شروط الإثبات الشرعي لما يلي:

). مضمون الدعوى إقرار على الغير، والإقرار المعتبر هو ما كان على النفس.
2. تعذر على اللجنة اســتدعاء الشــهود للوقوفِ على حقُيقُة ما ســمعوا، كما تعذر 

عليها استدعاء الزوجة للتحقُق من إقرارها أو إنكارها لموضوع الطلاق.
3. مسائلِ الطلاق من المســائلِ التي تحتاج إلى حذَاق المتخصصين الذين جمعوا 
بين التخصص الدقيق والمهارة في فهم وتنزيلِ الأحكام الشــرعية على الوقائع، وهو ما 

لا يتسنى للشهود ولا لغيرهم من العوام معرفته، فضلا عن أن يكون مكملا للثلاث.
4. القُول بوقوع الطلاق الشــفوي قول فقُهي مبني على الأدلة الشــرعية الصحيحة، 
ولكــنَ وقوعــه متوقف على إقرار الزوج به مع عدم المانع من احتســابه، وهو ما يتعذر 

التحقُق منه في واقعة الدعوى.
5. الفــارق الزمني بين دعوى الطلاق )2008(، وبيــن وفاة الزوج ))202( ثلاث 
عشــرة سنة قرينة قوية على أنَ الزوج لم يطلق؛ إذ دِينُ المسلم وعقُله يمنعانه من تعليق 

زوجته هذه المدة الطويلة.
وفي ضوء ما سبق تفتي اللجنة بأن ما ورد بمذكرة الادعاء لا ينهض حجة لإنهاء عقُد 

الزواج الثابت بيقُين؛ لأن ما ثبت بيقُين لا يزول بالشك))).

  المطلب الثاني: 

مُوقف القانون المصري مُن الاحًتجاج بالتَّسامُع

لســنا هنا بصدد التعــرض لجميع القُوانيــن المصرية، وإنما نتعرض لمــا تمس إليه 
الحاجة في تحرير الأحكام شَرعًا وقضاءً، وحيث إن موضوع البحث يتعلق بأثر التَسَامُع 
في إثبات النكاح، فتنصرف العناية في هذا البحث لقُوانين الأحوال الشــخصية، وقانون 

الإثبات المصري باعتبار صلتهما بموضوع البحث.

))) فتوى لجنة الفتوى الرئيسة بالأزهر الشريف في القُضية رقم )4953( لسنة 2022م نيابة البساتين لشؤون الأسرة.
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))( بالنســبة لقوانيــن الأحــوال الشــخصية))): لــم ينصَ أي مــن قوانيــن الأحوال 
الشخصية المصرية على اعتبار التَسَامُعِ أو عدم اعتباره في إثبات أي من الحقُوق، ولكن 
نصَ قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقُاضي في مسائلِ الأحوال الشخصية رقم 
) لسنة 2000 في المادة )3( على أنه: »تصدر الأحكام طبقًُا لقُانون الأحوال الشخصية 
والوقف المعمول بها، ويعملِ فيما لم يرد بشــأنه نــص في هذه القُوانين بأرجح الأقوال 
من مذهبَ الإمام أبي حنيفة«، ولما كان التَسَــامُعُ أحد وجوه الإثبات في بعض القُضايا 
فقُد سمح القُانون باعتبار التَسَامُعِ كوسيلةٍ من وسائلِ الإثبات وفق الراجح من مذهبَ 

 . الإمام أبي حنيفة
)2( نــصََّ قانون الإثبات المصري رقم ٢٥ لســنة ١٩٦٨م علــى الحججَ التي تثبت 
بها الحقُوق بشكلِ عام، ولم يعتبر »التَسَامُع« حُجة من الحججَ التي تثبت بها الحقُوق، 

لكنه ألمح إلى إمكان الاعتماد عليها في بعض مواده، ومنها: 
). مادة )4)(: »لا يكون أهلا للشــهادة من لم تبلغ ســنه خمس عشرة سنة، على أنه 

يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيلِ الاستدلال«.
2. مــادة )70(: »للمحكمــة مــن تلقُــاء نفســها أن تأمــر بالإثبات بشــهادة الشــهود 
في الأحــوال التــي يجيز القُانون فيها الإثبات بشــهادة الشــهود متــى رأت في ذلك فائدة 
للحقُيقُة، كما يكون لها في جميع الأحوال -كلما أمرت بالإثبات بشــهادة الشــهود- أن 

تستدعي للشهادة من ترى لزومًا لسماع شهادته إظهارًا للحقُيقُة«.

))) في جمهورية مصر العربية عدد من قوانين الأحوال الشخصية وهي كالتالي: 
))( القُانون رقم 25 لسنة 920)م.
)2( القُانون رقم 25 لسنة 929)م.

)3( القُانون رقم ) لسنة 2000م.
)4( القُانون رقم 0) لسنة 2004م بإنشاء محاكم الأسرة.

)5( القُانون رقم )) لسنة 2004م صندوق التأمين على الأسرة.
والدولة المصرية الآن بصدد إعداد قانون جديد للأحوال الشخصية، وكان للأزهر الشريف جهد كبير في إعداد مشروع 
لقُانون الأحوال الشــخصية، وكان لي شــرف المشــاركة في تأصيلِ بعض المقُترحات من خلال لجنة الفتوى بالأزهر، 

ولله الفضلِ والمنة.
قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 920) المعدل بالقُانون 25 لسنة 929) المعدل بالقُانون 00) لسنة 985).
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3. مــادة )99(: »القُرينــة القُانونية تغني من قررت لمصلحته عــن أية طريقُة أخرى 
من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقُض هذه القُرينة بالدليلِ العكســي ما لم يوجد نص 

يقُضي بغير ذلك«.
4. مــادة )00)(: »يترك لتقُدير القُاضي اســتنباط كلِ قرينة لــم يقُررها القُانون، ولا 

يجوز الإثبات بهذه القُرائن إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود«.
ومن هذه المواد نستنتجَ ما يلي: 

نصــوصِ هــذه المواد تســمح بإمكان الرجــوع لقُول من تســتأنس المحكمة   
بقُولــه، وتســمع لروايتــه من غير أن يكــون هذا الســماع حجة ملزمة، بــلِ هو أحد 

القُرائن التي يستند إليها القُاضي في تحريه للحق في واقعة الدعوى.
إن القُرائن لضعفها -ومنها التَسَامُع- لا حجية لها عند وجود ما يعاكسها كما   

نصت المادة )99(، ويمكن الاســتفادة من هذا فقُِهيًا، فيقُال: التَسَامُع يمكن إثبات 
بعض الحقُوق به ما لم ينتقُض بتسامع مثله، أو بحجة أقوى منه.

  المطلب الثالث: 

العمل بالتَّسامُع في المحاكم المصريةً

بالرجــوع لبعض الطعــون المقُدمة لمحكمــة النقُض المصرية))) نجــد الإحالة إلى 
المذهــبَ الحنفي في الاحتجاجِ بالتَسَــامُعِ، ففي الطعون التاليــة نصت محكمة النقُض 
على مبدأ من مبادئها، وهو الاحتجاج بالتَسَامُعِ في بعض الحقُوق بناء على الراجح من 
مذهــبَ الحَنفَيَةِ وعدم الاحتجاج به فيما ســواها، وقد تكرر النــص على هذا المبدأ في 

جُملةٍ من الطعون ومنها:
). الطعن رقم )7 لسنة 5) القُضائية »أحوال شخصية«. 

))) محكمــة النقُض المصريَة هي أعلى محكمة في جمهورية مصــر العربية، وتمثلِ قمة الهرم القُضائي فيها، ومهمتها 
العمــلِ على توحيد تطبيق القُانون في المحاكم المصرية، وتشــكلِ الجمعيــة العامة لمحكمة النقُض هيئتين عامتين كلِ 
منها من أحد عشــر مستشــارًا برئاســة رئيس محكمة النقُض أو أحد نوابه، إحداهما للمــواد الجنائية والأخرى للمواد 

المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها. 
 https://www.cc.gov.eg/posts/337 :ِموقع محكمة النقُض المصرية، رابط

تاريخ النقُلِ عنه: 20/ 2/ 2024م.
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2. الطعن رقم )47 لسنة 5) القُضائية »أحوال شخصية«.

3. الطعن رقم 42) لسنة 58 القُضائية »أحوال شخصية«.
وجــاء نص محكمة النقُض بالديباجة التالية: »المقُرر -في قضاء هذه المحكمة- أن 
الأصلِ في الشــهادة وجوب معاينة الشــاهد محلِ الشــهادة بنفســه، فلا يجوز أن يشــهدَ 
بشيءٍ لم يعاينه عيناً أو سماعًا، وذلك في غير الأحوال التي تصح فيها الشهادة بالتَسَامُعِ، 
وليس من بينها إثبات أو نفي الأوجه الشــرعية التي تســتند إليها الزوجة في امتناعها عن 
طاعة زوجها؛ إذ تكون البينة فيها شهادة أصلية من رجلين عدلين أو من رجلِ وامرأتين 
عــدول أخــذًا بالراجح في فقُه الأحناف الواجبَ الرجوع إليــه إعمالًا بنص المادة 280 
من لائحة ترتيبَ المحاكم الشــرعية الواجبة التطبيق على الدعوى، لمَا كان ذلك وكان 
الثابت من التحقُيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن أيًا من شهود الطاعنة لم ير بنفسه 
واقعة اعتداء المطعون ضده عليها بالضرب وإنما شــاهدوا آثاره، فإن شــهادتهم تكون 
سماعية غير مقُبولة شرعًا في إثبات عدم أمانة المطعون ضده عليها ولا يكتملِ بها نصاب 
الشــهادة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم الاعتداد بأقوال شــهود الطاعنة على 

سند من أنهم لم يشاهدوا واقعة الاعتداء، فإنه لا يكون قد خالف القُانون«.
وكان هــذا الطعن واردًا على حكم قضائي قضى برفض دعوى طلاق للضرر قدمته 
الزوجــة للمحكمة بناء على تســامع الجيــران لضرب الزوجة، ولمــا أجرت المحكمة 
تحقُيقُهــا أيدت الحكم، ونصت على أن إثبات الضرر لا يكون بالتَسَــامُعِ، وإنما يكون 
بالبينــة، فهــذا الطعن قد نصَ صراحــة على عدم كفاية التَسَــامُع لإثبــات ضرر الزوجة 
المقُتضــي للتطليق من أجلِ الضرر، كما نصَ على أن التَسَــامُعَ تثبت به بعض الحقُوق 

كما هو معلوم في فقُه السَادةِ الحَنفَيَة.
وبنــاء على هذا: فالتَسَــامُع في بعض مســائلِ الأحوال الشــخصية حجــة، ويعملِ به 

. لإثبات بعض الحقُوق بناء على الراجح من مذهبَ الإمام أبي حنيفة
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  المبحث الثالث: 

أثر التَّسَامُع في إثبات النكاح 

وفيه ثلاثة مطالبَ:
المطلبَ الأول: الفرق بين إنشاء العقُد وإثباته.

المطلبَ الثاني: إثبات النكاح بالتَسَامُعِ.
المطلبَ الثالث: العدد الذي يحصلِ به التَسَامُع.

  المطلب الأول: 

الفرُق بين إنشاء العقد وإثباته.

مــن الجديــر بالذكر التنبيه على الفرق بين إنشــاء عقُد الزواج وبين إثباته، فالإنشــاء 
إيجــاد لأصلِ العقُد، وهو يتطلبَ توافر الشــروط وتحقُــق الأركان، بينما الإثبات يعني 
الانتقُال من مرحلة وجود العقُد ديانة إلى إثباته قضاء، فالإنشــاء يفتقُر للإشــهاد، بينما 

الإثبات يكتفى فيه بالتَسَامُعِ.
وقــد اتفــق الفقُهــاء في الجملــة علــى اشتراط الشــهادة للنــكاح، وإن كانــوا قــد 
في  الذكــورة  اشتراط  حيــث  مــن  بالشــهادة  المتعلقُــة  المســائلِ  بعــض  في  اختلفــوا 
الشــهود، حيــث ذهــبَ المَالكِيَــةُ والشَــافعِيَةُ والحَناَبلَِــةُ إلــى اشتراط الذكورة في شــاهدي 
ــةُ إلــى جــواز عقُــد النــكاح بشــهادة رجــلِ وامرأتيــن)2)،  النــكاح)))، بينمــا ذهــبَ الحَنفَيَ
ــول؟  ــرط للدخ ــد أو ش ــة العقُ ــرط لصح ــي ش ــلِ ه ــهادة ه ــأن الش ــوا في ش ــا اختلف كم
ــةُ إلــى  حيــث ذهــبَ الجمهــور إلــى أنهــا شــرط لصحــة العقُــد)3)، بينمــا ذهــبَ المَالكِيَ

ــول)4). ــرط للدخ ــا ش أنه

))) مواهبَ الجليلِ من أدلة خليلِ: 3/ 7)، والبيان للعمراني: 9/ )22، وكشاف القُناع: ))/ 303.
)2) تبيين الحقُائق: 2/ 99.

)3) تبيين الحقُائق: 2/ 99، والبيان للعمراني: 9/ )22، وكشاف القُناع: ))/ 303.
)4) حاشية العدوي على كفاية الطالبَ: 2/ 40.
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لكــن إن وقــع عقُد الزواج ولــم نعثر على حجة لإثباتــه فيكتفى في إثباته بالتَسَــامُعِ، 
فالتســامع وســيلة إثبــات للعقُد، وليــس إنشــاء للعقُد ويتضــح الفرق بيــن الأمرين في 

الصورتين التاليتين:
الصورة الأولى: رجلِ تزوج من امرأة زواجًا شَــرعيًا، وبعد مضي زمن لم تكن لدينا 

وسيلة لإثبات هذا العقُد لكن تسامع الناس به.
الصورة الثانية: رجلِ تزوج من امرأة بغير شهود أصلا، ثم أخبر الناس بأنه تزوج من 

فلانة وتسامعوا بذلك. 
ففي الصورة الأولى يمكن الاعتماد على التَسَــامُع لإثبات عقُد الزواج؛ وذلك لأن 
العقُد وقع مســتوفيًا لشــروطه وأركانه، ولكن الإشكال لدينا في إثبات هذا العقُد فيغتفر 
في طريــق إثباته بالتَسَــامُعِ تصحيحًا للعلاقــة بين رجلِ وامرأة، وحــملًا لأفعالهما على 

السَلامةِ والصحة؛ إذ دين المسلم وعقُله يمنعانه من تعمد المعصية.
بينمـا في الصـورة الثانيـة الخلـلِ في إنشـاء العقُـد؛ لأنـه عقُـد خلا مـن أمـر ضـروري، 
النـكاح ركنـًا أم شـرطًا لصحـة العقُـد أم اعتبرناهـا  سـواء اعتبرنـا الشـهادة علـى عقُـد 

للدخـول. شـرطًا 
 وهذا التفصيلِ بين إنشــاء العقُد وإثباته يمكن الاهتداء إليه بالتخريجَ على نصوصِ 

. فقُهائنا
قال الإمام الشــافعي: »ولو عقُد النكاح بغير شــهود، ثم أشهد بعد ذلك على   

حياله وأشهدت ووليها على حيالهما لم يجز النكاح ولا نجيز نكاحًا إلا نكاحًا عُقُِد 
بحضرة شاهدين عدلين«))).

قـال في البيـان والتحصيـلِ: »مسـألة، قـال يحيـى: سـألت ابن وهـبَ عن رجلِ   
كان مُقُـرًا في صحتـه بنـكاح امرأة، وتسـأل المـرأة أيضًا عما يزعم الرجـلِ من نكاحه 
إياهـا فتصدقـه، وَتقُـرُ بمثـلِ إقـراره وليس علـى أصلِ تناكحهمـا بينة، فمـات الرجلِ 
وهـو مقُيـم علـى إقـراره بنكاحهـا، فطلبـت ميراثهـا منـه، أيجـبَ لهـا ميـراث بهـذا 

))) الأم للإمام الشافعي: 5/ 24.
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الإقـرار؟ قـال: لا ميـراث بينهمـا إلا أن تقُومَ بينـةٌ على أصلِ النـكاح، أو يطول زمان 
ذلـك جـدًا وهمـا مُقُـرَان كمـا ذكـرت، ومناكحتهمـا فاشـية بقُـول الجيـران وظاهـر 
الذكـر، فـأرى الميـراث بينهمـا بذلـك الذكـر الفاشـي مـع طـول الزمـان، وإلا فـلا 
ميـراث بينهمـا... وسـألت عـن ذلـك ابـن القُاسـم فقُـال لـي مثـلِ قـول ابـن وهـبَ 
غيـر أنـه لـم يسـتثن مـع إقرارهمـا طـول الزمـان وظهـور ذكـر ذلـك في الجيـران، ولم 
يـره نكاحًـا حتـى يثبـت أصلـه بالبينـة لقُـول عمـر بـن الخطـاب: » لا  نـكاح  إلا بولـي 
وشـهيدي عـدل«، وسـألت عـن ذلك أشـهبَ فقُال لي مثلِ قـول ابن القُاسـم غير أنه 

لـم يذكـر قـول عمر ولـم يحتجَ بـه))).
قال ابن عابدين »اعْلَمْ أَنَ النكَِاحَ لَه حُكْمَانِ: حُكْمُ الِانْعِقَُادِ،  وَحُكْمُ  الِإظْهَارِ،   

فَالأوََلُ مَا ذَكَرَه، وَالثَانيِ إنَمَا يَكُونُ عِندَْ التَجَاحُدِ«)2).
ومـن خلال هـذه النصـوصِ يمكننـا التفريق بين الاحتجاج بالتَسَـامُعِ في إنشـاء العقُد 
وفي إثباتـه، ففـي الصـورة الأولـى لا ينهـض التَسَـامُع حجة لإنشـاء العقُد، اللهـم إلا بناء 
علـى قـول ابـن وهـبَ مـن المَالكِيَـةِ بشـرط طـول الزمـان وعـدم المنازعـة وحتـى هـذا 
القُيـد الـذي ذكـره ابـن وهـبَ ولـم يرتضـه ابـن القُاسـم ولا أشـهبَ يـؤول إلـى الإثبـات 

لا الإنشـاء.
ويمكــن البناء على هذه النصــوصِ فنقُول: النكاح له حكمان: حكم إنشــاء وحكم 
إثبات، فالتَسَــامُع لا يُنشــئ عقُــد النكاح، لكــن إن انعقُد العقُد صحيحًــا، ثم بعد ذلك 
زالت وســيلة إثباته كموت الشــهود أو تلف الوثيقُة أو إهمال تســجيلها، فيمكن إثبات 

النكاح بالتَسَامُعِ.
وفي هــذا الصدد أوضح أنــه ترد بعض الحالات للجنة الفتوى: يعقُد الزوجان العقُد 
ولا تحصــلِ لهما مبــالاة بالوَثيقُــةِ وأحيانًا يمرض المــأذون أو يُتوفى، ويكــون اللجوء 

للتسامع باعتباره وسيلة لحماية سمعة الأسرة وصيانة عقُد الزواج.

))) البيان والتحصيلِ: 0)/ 05).
)2) حاشية ابن عابدين: 3/ 23.
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  المطلب الثاني: 

إثباتِ النكاح بالتَّسامُع

اختلف الفقُهاء في إثبات النكاح بالتَسَامُعِ على ثلاثة أقوال:
القــول الأول: يثبــت النكاح بالتَسَــامُعِ، وهو قــول الحَنفَيَــة))) والمَالكِيَة)2)، وأصح 

الوجهين عند الشَافعِيَة)3)، وهو مذهبَ الحَناَبلَِة)4).
القــول الثــاني: لا يثبــت النــكاح بالتَسَــامُعِ وهــو مقُابلِ الأصــح مــن الوجهين عند 

الشَافعِيَة)5).
القول الثالث: يثبت النكاح بالتَسَــامُعِ إن اعترف بــه الزوجان، وهو قول أبي عمران 

من المَالكِيَة))).
 الأدلة والمناقشة

يســتدل لمذهبَ جمهور الفقُهاء من الحَنفَيَةِ والمَالكِيَةِ والحَناَبلَِةِ وبعض الشَــافعِيَةِ 
على ما ذهبوا إليه من جواز إثبات النكاح بالتَسَامُعِ بأدلة من الكتاب والسنة والمعقُول:

أدلة القرآن: 
يســتدل من القُرآن للاحتجاج بالتَسَــامُعِ بالأدلــة التي أثنت على الأمــة لكونها تأمر 
تۡۡ لۡلِۡنَۡاسِِ  خۡۡرِجَِى

ُ
مَِةٍٍ أُ

ُ
يۡۡرَى أُ تۡۡ لۡلِۡنَۡاسِِ كُُنۡتُُمٌۡۚ خۡى خۡۡرِجَِى

ُ
مَِةٍٍ أُ

ُ
يۡۡرَى أُ بالمعــروف وتنهى عن المنكر، ومنهــا قوله تعالــى: }كُُنۡتُُمٌۡۚ خۡى

رِِ{ ]آل عمران: 0))[.  نِ ٱلۡمَُّۡنۡكَى وۡنَى عِى �ىنۡۡهَى عُۡرُِوَفِِ وَى مُُرُِوَنَى بِٱِلۡمَّۡى
ۡ
رِِتَىأۡ

نِ ٱلۡمَُّۡنۡكَى وۡنَى عِى �ىنۡۡهَى عُۡرُِوَفِِ وَى مُُرُِوَنَى بِٱِلۡمَّۡى
ۡ
تَىأۡ

ووجــه الدلالة من الآيــة: أن الله تعالى أخبر عن خيرية الأمة التــي تتمثلِ في التزامها 
الأمــر بالمعروف والنهــي عن المنكر، وهــو خبر يقُتضي الثناء والمــدح، وإذا مدحت 

))) بدائع الصنائع في ترتيبَ الشرائع: )/ ))2، والمحيطِ البرهاني: 3/ 2)).
)2) الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي: 4/ )9)، والتاج والإكليلِ لمختصر خليلِ: 5/ 228.

)3) منهــاج الطالبيــن وعمدة المفتيــن: ص348ِ، وروضة الطالبين وعمدة المفتيــن: ))/ 7)2، مغني المحتاج: )/ 
378، وتحفة المحتاج: 0)/ 3)2.
)4) المغني لابن قدامة: 0)/ 42).

)5) روضة الطالبين وعمدة المفتين: ))/ 7)2، وتحفة المحتاج: 0)/ 3)2.
))) التاج والإكليلِ لمختصر خليلِ: 5/ 228.
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الأمــة على التزامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دلَ ذلك على قبول قولها فيما 
تخبر به من غير تواطؤ. 

ومن السنة:
))( عــن أَنَــس بْن مَالكٍِ  قال: ))مَــرُوا بجَِنَازَة فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْــرًا، فَقَالَ النَبيِ 
: وَجَبَــتْ. ثُمَ مَرُوا بأُِخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَــرًا، فَقَالَ: وَجَبَتْ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ 
الْخَطَابِ : مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْه خَيْرًا، فَوَجَبَتْ لَه الْجَنَةُ، وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ 

عَلَيْه شَرًا، فَوَجَبَتْ لَه النَارُ،  أَنْتُمْ  شُهَدَاءُ الله فيِ الْأرَْضِ))))).
ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي  أخبر أن اســتفاضة الألســن على 
الميت بالثناء بالخير علامة على حســن خاتمته، كما أن اســتفاضة الألســن بالذم على 
الميت علامة على سوء خاتمته، وفي هذا إشارة إلى قبول حجية الاستفاضة في الجملة؛ 
إذ يســتبعد تواطــؤ الجم الغفيــر من الناس علــى الكذب، فالأمــة في جملتها معصومة، 
قَــالَ الطِيبيُِ: »لَا ارْتيَِابَ أَنَ قَوْلَ رَسُــولِ الله : ))وَجَبَتْ)) بَعْدَ ثَناَءِ الصَحَابَة 
 حُكْمٌ عَقَُبََ وَصْفًا مُناَسِــبًا، وَهُوَ يُشْعِرُ باِلْعِلْيَةِ«)2)؛ أي أن الثناء بالخير موجبَ 

للبشرى بحسن الخاتمة، وفي هذا برهان على قبول الاستفاضة.
)2( عَــنْ قَبيِصَــة بْــنِ مُخَــارِقٍ الْهِلَاليِِ، قَــالَ: ))تَحَمَلْــتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُــولَ الله 
 أَسْــأَلُه فيِهَــا، فَقَالَ: أَقِمْ حَتَى تَأْتيَِنـَـا الصَدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكََ بهَِــا. قَالَ: ثُمَ قَالَ: 
يَــا قَبيِصَةُ! إنَِ الْمَسْــأَلَة لَا تَحِلُ إلَِا لِأحََدِ ثَلَاثَــةٍ: رَجُلٍ تَحَمَلَ حَمَالَة فَحَلَتْ لَه الْمَسْــأَلَة 
حَتَــى يُصِيبَهَا ثُمَ يُمْسِــكَُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْه جَائحَِة اجْتَاحَتْ مَالَه فَحَلَتْ لَه الْمَسْــأَلَة حَتَى 
يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍٍ )أَوَ قَالَ: سِــدَادًا مِنْ عَيْــشٍٍ(. وَرَجُلٍ أَصَابَتْه فَاقَة حَتَى يَقُومَ ثَلَاثَة 
مِنْ  ذَوِي  الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَتْ لَه الْمَسْــأَلَةُ حَتَى يُصِيبَ قِوَامًا 
مِنْ عَيْشٍٍ )أَوَ قَالَ: سِــدَادًا مِنْ عَيْشٍٍ( فَمَا ســواهن من المســألة يا قبيصة ســحت يأكَلها 

صاحبها سحتًا)).

))) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز- بَاب: ثَناَء الناَسِ عَلَى الْمَيِتِ، ح))30)(، ))/ 0)4(: ومســلم في 
الجنائز، باب: فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى، ح)949(: 53/3.

)2) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: 3/ 202).
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ووجــه الدلالة من الحديــث: أن النبي  جعلِ لاســتفاضة الخبر أثرًا في 
جــواز إعطاء من أصابته فاقة مــن مال الزكاة؛ فَدلَ ذلك على قبول خبر الاســتفاضة في 
الجملة، وطريق الاستفاضة هنا السماع، كما يستدل بهذا الحديث على أن الحدَ الأدنى 

للاستفاضة ثلاثة من الرجال العدول))).
ومن المعقول:

الأحــكام تنــاط بمظناتهــا، واشــتهار أمــر النكاح مظنــة لكونه وقــع صحيحًا   
مستوفيًا لشرائطه؛ لأن عادة المسلمين إنكار المنكر، فلما اشتهر النكاح على ألسنة 
الجمــع الغفير من النــاس دلَ هذا على أن النكاح وقع صحيحًا، فتقُوم الشــهرة فيه 
مقُام المعاينة، قال الكاساني: »فَلَا تُطْلَقُ الشَهَادَة باِلتَسَامُعِ إلَا فيِ أَشْيَاءَ مَخْصُوصَةٍ، 
وَهِي النكَِاحُ وَالنسََــبَُ وَالْمَوْتُ، فَلَه تَحَمُلُِ الشَــهَادَة فيِهَا باِلتَسَامُعِ منَِ الناَسِ، وَإنِْ 
لَمْ يُعَاينِْ بنِفَْسِــهِ؛ لِأنََ مَبْنىَ هَذِه الْأشَْــيَاءِ عَلَى الِاشْــتهَِارِ فَقَُامَتِ الشُــهْرَة فيِهَا مَقَُامَ 
الْمُعَايَنـَـة«)2)، ولهذا اشــترط الفقُهاء أن تكون هذه الشــهرة فاشــية ومشــتهرة، قال 
الشــيخ الدردير: »لَا تُقُْبَلُِ شَهَادَة السَمَاعِ إلَا إذَا اعْتَمَدَ الشُهُودُ عَلَى سَمَاعٍ فَاشٍٍ منَِ 

الثِقَُاتِ وَغَيْرِهِمْ«)3).
المشــقُة تجلبَ التيسير، وذلك أن الأصلِ في إثبات النكاح أن يكون بالحججَ   

القُوية كالشــهادة، لكن أحيانًا يتعذر إثبات النكاح بالشهود كما لو مات الشهود، أو 
يتعســر الوصول إليهم كمــا في حالات الهجرة عند حدوث الحــروب والكوارث، 
فلو لم نقُبلِ إثبات النكاح بالتَسَــامُعِ لأدى هذا إلى الحرج، ومن المقُرر في الشريعة 
الإسلامية نفي الحرج فيكتفى بالتَسَامُعِ لإثبات النكاح لتحصيلِ المصالح المترتبة 
عليــه، قال ابن حجــر الهيتمي: »مُدَة النكاح إذَا طَالَتْ عَسُــرَ إثْبَاتُ ابْتدَِائهِ فَمَسَــتِ 

الْحَاجَة إلَى إثْبَاتهِ باِلتَسَامُع«)4).

))) ينظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج: 0)/ 0)3 بتصرف.
)2) بدائع الصنائع في ترتيبَ الشرائع: )/ ))2.

)3) الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي: 4/ )9).
)4) تحفة المحتاج: 0)/ 3)2.



43

ع وأورف  في إوباتم النكاا التلسامف

أدلة القول الثاني
يســتدل لأصحاب القُول الثاني الذيــن قالوا: لا يثبت النكاح بالتَسَــامُعِ، وهو مقُابلِ 
مَــامُ، وَأَبُو الْحَسَــنِ الْعَبَادِيُ،  الأصــح عند الشَــافعِيَة، وهــو رأي الْقَُفَالِ، وَصَحَحَــه الْإِ

وَالرُويَانيِ))) بأدلةٍ من الكتاب والسنة والمعقُول.
أولًا: من الكتاب: 

ادَى كُُلُِّ  ى وَىٱلۡۡفُُؤَى ۚ إِنََِ ٱلۡسََّمَّۡعَى وَىٱلۡۡبَىصَرَى ىكَى بِهِِۦِ عِِلۡۡمٌۚ� ا لۡىيۡۡسَى لۡ لَّاى �ىََقۡۡفُُ مِى ادَى كُُلُِّ وَى ى وَىٱلۡۡفُُؤَى ۚ إِنََِ ٱلۡسََّمَّۡعَى وَىٱلۡۡبَىصَرَى ىكَى بِهِِۦِ عِِلۡۡمٌۚ� ا لۡىيۡۡسَى لۡ لَّاى �ىََقۡۡفُُ مِى ). قــال تعالــى: }وَى
{ ]الإسراء: )3[. 

سُۡۡٔ �ُولَّاا نۡۡهُِ مِى نَى عَى ٓئِكَِى كَاى وَْلَٰٓى
ُ
سُۡۡٔ �ُولَّااأُ نۡۡهُِ مِى نَى عَى ٓئِكَِى كَاى وَْلَٰٓى
ُ
أُ

وجــه الدلالة من الآية: نهــى الله تعالى المؤمنين عن اتباع الظنــون والأوهام التي لا 
تســتند لبينةٍ أو حُجةٍ واضحة، قال قتادة: »لا تقُلِ: رأيتُ ولم تر، وســمعتُ ولم تسمع، 
وعلمتُ ولم تعلم، فإن الله تعالى ســائلك عن ذلك كله«)2)، ولا شــك أن التَسَــامُعَ نقُلٌِ 

لخبرٍ لم يشاهد فيدخلِ في النهي.
اۚ إِنََِ  يًۡۡٔ �ً ِ شَى نًۡاۚ إِنََِ ٱلۡظََّنَ لَّاى يُُغۡۡنِِي مِِنى ٱلۡۡحَىقِّ� هُُُمٌۡۚ إِلََِّا ظَى كۡۡثَرُى

ى
ا يَىتََّبِعَُِ أُ اۚ إِنََِ وَىمِى يًۡۡٔ �ً ِ شَى نًۡاۚ إِنََِ ٱلۡظََّنَ لَّاى يُُغۡۡنِِي مِِنى ٱلۡۡحَىقِّ� هُُُمٌۡۚ إِلََِّا ظَى كۡۡثَرُى
ى
ا يَىتََّبِعَُِ أُ 2. قــال تعالــى: }وَىمِى

{ ]يونس: )3[. لۡوُنَى فُۡعُى ا يُى لۡيِمٌُۚۢ بِمَِّى لۡوُنَىٱلَلَّهَى عِى فُۡعُى ا يُى لۡيِمٌُۚۢ بِمَِّى ٱلَلَّهَى عِى
وجــه الدلالة من الآية: أن قصارى ما يدل عليه التَسَــامُع الظــن، والظن ليس بحجة 
وقد نهانا الله تعالى عن اتباعه فيكون اتباع التَسَامُع من جملة الظن الذي نهينا عن اتباعه.
ويجــاب عنــه: بأن الظن المنهي عنه هــو الظن في باب الاعتقُاد، أمــا الفروع الفقُهية 

فالظن فيها كاف. 
ثانيًا: من السنة: 

). عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ  قَالَ: ))سُــئلَِ النَبيِ  عَنِ الشَــهَادَةِ، قَالَ: هَلْ 
تَرَى الشَمْسََ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ)))3).

وجه الدلالة: التَسَامُع نقُلِ الخبر واستفاضته من غير مُعَاينة، والحديث قد دلَ دلالة 
صريحة على عدم الاعتماد على ما ينقُلِ، وإنما لا بد من المعاينة. ويجاب عن هذا بأن 

))) حلية العلماء في معرفة مذاهبَ الفقُهاء: 8/ 290، وروضة الطالبين وعمدة المفتين: ))/ 7)2.
)2) تفسير ابن كثير: 5/ 74.

)3) شعبَ الإيمان: 3)/ 350.
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الحديث خارج محلِ النزاع؛ لأن الشَــهادةَ يُطلبَ فيها المعاينة، ولسنا في الشهادة وإنما 
نحن في التَسَامُع وهو أقلِ رتبة من الشهادة فيكتفى فيه بالتَسَامُعِ للحَاجة.

2. عن أبي مســعود الأنصاري قال: ))ســمعتُ النبي  يقولُ: بئِْسََ مَطيَِة 
الرَجُلِ زَعَمُوا))))).

وجه الدلالة من الحديث: يحذر النبي  من تناقلِ الأحاديث من غير بينةٍ 
ولا تَثبت، عن طريق ذم من كانت هذه ســبيله، والذم يقُتضي عدم جواز الاســتناد إليها 
والتســامع تناقلِ للخبرِ بغير بينة فلا يكون حجة، قال البيهقُي: »وَفيِه إشَِــارَة إلَِى كَرَاهِيَة 
حِكَايَة مَا يَزْحَفُ منَِ الْأخَْبَارِ«)2)، ويجاب عنه: بأن الحديث ليس فيما يتناقله المسلمون 
من أخبار تستند في جملتها إلى إيمانهم بربهم وحسن الظن بهم، وإنما التحذير من تداول 
  مزاعم أهلِ الكفر والإلحاد، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَتَأَمَلْناَ مَا رُوِي عَنْ رَسُولِ الله
فيِ وَصْفِه »زَعَمُوا« بمَِا وَصَفَهَا بهِ وَذِكْره إيَاهَا أَنَهَا بئِْسَ مَطيَِة الرَجُلِِ، فَوَجَدْنَا »زَعَمُوا« 
خْبَارِ عَنِ الْمَذْمُوميِنَ بأَِشْــيَاءَ مَذْمُومَــة كَانَتْ منِهُْمْ. فَمِنْ  لَــمْ تَجِئْ فيِ الْقُُــرْآنِ إلَا فيِ الْإِ
ثُُواْ{ ]التغابن: 7[، ثُمَ أَتْبَعَ ذَلكَِ  نَ لَۡن يُُبِۡعُى

ى
رُِوَٓاْ أُ فُى مٌۚى ٱلََّذِِيَنى كۡى ْزَىعَى ثُُوا نَ لَۡن يُُبِۡعُى
ى
رُِوَٓاْ أُ فُى مٌۚى ٱلََّذِِيَنى كۡى ذَلـِـكَ قَوْلُ الله تَعَالَــى: }زَىعَى

مَِّلۡۡتُُمٌۡۚ{ ]التغابــن: 7[. وَمنِْ ذَلكَِ  ا عِى ُنَىبَِؤَُنََ بِمَِّى ثُُنََّ ثُُمٌَۚ لَتُى ُبِۡعُى ِ لَتُى بِّي� رَى ٰ وَى مَِّلۡۡتُُمٌۡۚقُُلۡۡ بِىلَىٰى ا عِى ُنَىبَِؤَُنََ بِمَِّى ثُُنََّ ثُُمٌَۚ لَتُى ُبِۡعُى ِ لَتُى بِّي� رَى ٰ وَى بقَُِوْلـِـه تَعَالَــى: }قُُلۡۡ بِىلَىٰى
ِن دَُوَنِهِِۦِ{ ]الإسراء: )5[)3).  مَّۡتُُمٌۚ مِ� ِن دَُوَنِهِِۦِقُُلِۡ ٱدَۡعُِواْ ٱلََّذِِيَنى زَىعَى مَّۡتُُمٌۚ مِ� قَوْلُه تَعَالَى: }قُُلِۡ ٱدَۡعُِواْ ٱلََّذِِيَنى زَىعَى

ثالثًا: من المعقول: 
الشَــهادةُ علــى عقُد النــكاح مَيســورةٌ فلا حاجة للجوء إلى التَسَــامُعِ؛ لأن التَسَــامُعَ 
ضعيفٌ في الإثبات، ومع ضعفه لا يكون حجة إلا فيما يتعذر إثباته كالملك والنسبَ)4).
ويجــاب عنه: بــأن عَقُدَ النكاح يدوم فتدفع الحاجة لتوثيقُــه لما تترتبَ عليه من آثار 

تتعلق بالنفقُة والميراث لا سيما عند تطاول الزمان وتعذر إمكان الإثبات.

))) أخرجه أحمد في المســند 4/ 9))، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص259ِ، باب ما يقُول الرجلِ إذا زكى، 
الحديث )3)7(، وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الأدب-   بَابٌ فيِ قَوْلِ الرَجُلِِ: زَعَمُوا، ح)4972(، 4/ 294.

)2) الآداب للبيهقُي: ص33ِ).
)3) شرح مشكلِ الآثار: )/ 74).

)4) مغني المحتاج: )/ 378.



45

ع وأورف  في إوباتم النكاا التلسامف

القُول الثالث: يثبت النكاح بالتَسَــامُعِ إن اعترف به الزوجان، وَأَمَا إذَا ادَعَاه أَحَدُهُمَا 
وَأَنْكَرَه الْآخَرُ فَلَا، وهو قول أبي عمران من المَالكِيَة))).

يســتدل لهذا القُول: بأن التَسَامُعَ حُجةٌ ضعيفة، فإن كان مع اعتراف الزوجين ترجح 
جانــبَ الصدق فيها على جانبَ الكذب، أما إذا أنكر أحد الزوجين أو تعذر معرفة رأيه 

كأن يكون قد مات فلا يكتفى بالتَسَامُعِ لإثبات النكاح.
ويجاب عن ذلكَ بما يلي: 

الحَاجةُ إلى إثبات النكاح بالتَسَــامُعِ قد تكون في حياة أحد الزوجين وقد تكون بعد 
وفاتــه، وقصر الاحتجــاج به على حال الحياة فيــه تضييق، ثم إن القُيــود التي اشترطها 

الجمهور في التَسَامُع كافية لترجيح جانبَ الصدق فيه على جانبَ الكذب. 
 القول الراجح:

بعد عرض أقوال الفقُهاء يترجح مذهبَ الجمهور الذين قالوا: يثبت النكاح بالتَسَامُعِ 
لقُوة أدلتهم وسلامتها من المعارضة وللجواب عن أدلة المخالفين. 

قــال ابن قاضي شــهبة: »الأصــح عند المحقُقُيــن والأكثرين في الجميــع)2) الجواز، 
والله أعلم؛ لأنها أمور مؤبدة، وإذا طالت مدتها... عسر إقامة البينة على ابتدائها فمست 

الحاجة إلى إثباتها بالتَسَامُعِ«)3).

 المطلب الثالث: العدد الذي يحصل به التَّسامُع 

بعــد أن ذهبََ جمهــور الفُقُهاءِ إلى إثبات النكاح بالتَسَــامُعِ اختلفــوا في العدد الذي 
يحصلِ به التَسَامُع على عدة أقوال:

القــول الأول: يشترط لثبــوت النكاح بالتَسَــامُعِ أن يبلغ التواتر، وهــو لا يتحقُق إلا 
باستفاضة الخبر بحيث يغلبَ على الظن استحالة التواطؤ على الكذب، ولا ينحصر في 
عَــددٍ معين، وهــو مذهبَ أبي حنيفة، وقول المَالكِيَة وهو المعتمد عند الشَــافعِيَة، وهو 

رأي الحَناَبلَِة.

))) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهجَ الأحكام: )/ 433، والتاج والإكليلِ لمختصر خليلِ: 5/ 228.
)2) يقُصد: العتق والولاء والوقف والنكاح.

)3) بداية المحتاج في شرح المنهاج: 4/ 508.
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قال علاء الدين الطرابلســي الحنفي: »وَلَــوْ كَانَ بلَِفْظِ الْخَبَرِ )التَسَــامُع( إنَمَا   
يَجُوزُ عِندَْ أَبيِ حَنيِفَة لَوْ أَخْبَرَ جَمَاعَة لَا يُتَصَوَرُ  تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ«))).

قــال ابــن عرفة: »إن أتى المدعي ببينة ســماع فاشٍ من أهــلِ العدل، وغيرهم   
على نكاحه، وشهرته بالدف والدخان، ثبت بينهما، هذا المشهور المعمول به«)2).

قال شــيخ الإســلام زكريا الأنصاري الشــافعي: »يشْتَرَطُ فيِ الِاسْــتفَِاضَة أَنْ   
يَسْــمَعَ الشَاهِدُ منِْ جَمْعٍ كَثيِرٍ يَقَُعُ فيِ نَفْسِــه صِدْقُهُمْ وَيُؤْمَنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ 

فَلَا يَكْفِي سَمَاعُه منِْ عَدْلَيْنِ«)3).
قــال ابــن قدامــة الحنبلــي: »كَلَامُ أَحْمَــدَ وَالْخِرَقـِـيِ، يَقُْتَضِــي أَنْ لَا يَشْــهَدَ   

باِلِاسْتفَِاضَة حَتَى تَكْثُرَ بهِ الْأخَْبَارُ، وَيَسْمَعَه منِْ عَدَدٍ كَثيِرٍ يَحْصُلُِ بهِ الْعِلْمُ«)4). 
أدلتهم: 

يســتدل لمذهبَ الجمهور فيما ذهبــوا إليه من اشتراط التواتر للاحتجاج بالتَسَــامُعِ 
بما يأتي:
الشهادة على النكاح يشترط لصحتها العدد، وتسامع خبر النكاح أقلِ رتبة في   

الحجية فينبغي أن يزيد نصاب التَسَامُع لترجيح جانبَ الصدق على جانبَ الكذب، 
قــال صاحبَ معين الحكام: »لِأنََ لَفْظَة الشَــهَادَة منِِ اثْنيَنِ كَمَا تَثْبُــتُ باِلْمُعَايَنةَ وَلَا 
تَثْبُتُ بلَِفْظَة الْخَبَرِ، فَقَُامَتْ شَــهَادَة اثْنيَنِ مَقَُامَ الْخَبَرِ عَنْ جَمَاعَة لَا يُتَوَهَمُ  تَوَاطُؤُهُمْ 

عَلَى الْكَذِبِ فيِ إثْبَاتِ الشُهْرَة والِاسْتفَِاضَة حُكْمًا وَاعْتبَِارًا«)5).
أن الأثرَ المترتبَ على قبول التَسَــامُعِ بخبر النــكاح آثار الزوجية من وجوب   

المهر واســتحقُاق النفقُــة والتوارث... إلــخ، وهذه حقُوق شــرعية يحتاط لإثباتها 
والحيطــة تقُتضي زيادة العدد، قال عبد العزيز البخاري: »ولأن طمأنينة القُلبَ إلى 
قــول العــدد أبلغ منه إلى قــول الواحد، فشــرط العدد صيانة للحقُــوق المعصومة، 

))) معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، ص37ِ).
)2) المختصر الفقُهي لابن عرفة: 3/ 405.

)3) أسنى المطالبَ في شرح روض الطالبَ: 4/ 8)3.
)4) المغني لابن قدامة: 0)/ 42).

)5) معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام: ص09ِ).
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نَ  َِ لكثرة ما يكون في الخصومات من التلبيس والتزوير«)))، فساغ اشتراط التواتر؛ لأ
الْجَمَاعَــة الْكَثيِــرَة لَا يُتَوَهَمُ فيِهِمْ تَوَاطُؤُهُــمْ عَلَى الْكَذِبِ، لِأنََهُمْ لَــوِ اجْتَمَعُوا عَلَى 

ذَلكَِ لَفَشَا سِرُهُمْ، فَقَُوْلُ الْجَمَاعَة يُوجِبَُ الْعِلْمَ فيِ قُلُوبِ الناَسِ«)2).
القــول الثــاني: أقــلِ نصــاب لشــهادة الســماع أربعــة، وهــو رأي ابــن الماجشــون 

من المَالكِيَةِ)3).
دليل هذا القول:

يســتدل لهذا القُول بأن أقصى نصاب للشهادة في الشــريعة أربعة، فاحتيطِ في شهادة 
 السماع فجعلِ أقلِ ما يجوز فيه  أربعة شهداء)4).

القُــول الثالــث: أقــلِ نصــاب لشــهادة الســماع ثلاثــة، ويذكــر هــذا القُــول عــن 
بعض الشَافعِيَة)5) .

ويستدل لهذا القُول بأن اشتهار الحال بين الناس قائمٌ مقُام البيِنة؛ لحصول العلم، أو 
غلبة الظن، وعلى ذلك حملِ قوله  في حديثِ قَبيِصَة بْنِ المُخَارِقِ؛ ))حتى 
يشــهد أو يتكلَــم ثلاثة من  ذوي  الحِجَا مــن قومه...)) الحديث)))، قــال الرافعي: »قيلِ: 

القَُصْدُ منِْ ذِكر الثلاثة الإشارة إلى الاستفاضة، فإنَ أدنى الاستفاضة يقُع بثلاثةٍ«)7).
القول الرابع: يكفي في التَسَامُعِ أن يكونَ من عدلين)8)، وهو رأي أبي يوسف ومحمد 

من الحَنفَيَةِ)9)، ورأي بعض المَالكِيَة وبعض الشَافعِيَة. 
قــال صاحبَ معين الحكام: » وَلَوْ  كَانَ  بلَِفْظِ  الْخَبَــرِ إنَمَا يَجُوزُ عِندَْ أَبيِ حَنيِفَة   

لَوْ أَخْبَــرَ جَمَاعَة لَا يُتَصَوَرُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَــذِبِ، وَعِندَْهُمَا لَوْ أَخْبَرَه عَدْلَانِ أَنَهَا 

))) المحيطِ البرهاني: 8/ 308.
)2) شرح السير الكبير للسرخسي: ص2222ِ.

)3) الإشراف لابن المنذر: 4/ 3)3، والتبصرة للخمي: 9/ 29)4.
)4) ديوان الأحكام الكبرى لابن سهلِ: صِ)57.
)5) النجم الوهاج في شرح المنهاج: 0)/ 0)3.

))) سبق ذكر الحديث وتخريجه. 
)7) العزيز شرح الوجيز: 7/ )40.

)8) المبسوط للسرخسي: ))/ 49).
)9) معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام: ص37ِ)، والبحر الرائق: 7/ 25).
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بنِتُْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ يَحِلُِ لَه الشَهَادَة عَلَى النسََبَِ«)))، والنسبَ والنكاح عند الحَنفَيَةِ 
بمنزلة واحدة في جواز إثباتهما بالتَسَامُعِ.

قــال صاحبَ المنتقُى: »وَيُجْزِئُ فيِ الشَــهَادَة عَلَى السَــمَاعِ رَجُــلَانِ وَمَا كَثُرَ   
أَحَبَُ إلَيْناَ«)2).

قــال الغزالي: »أما النسََــبَ وَمَــا يلْحق بـِـهِ)3) فَفِي حد التَسَــامُعِ فيِــه وَجْهَان:   
أَحدهمَا: أَنه يسمع من قوم لَا تجمعهم رابطة التواطؤ كَمَا فيِ أَخْبَار التَوَاتُر، وَالثَانيِ 
ذكــر الْعِرَاقيُِــونَ أَنه يَكْفِي أَن يُســمع مــن عَدْلَيْنِ«)4)، وهذا الذي ذكــره الغزالي عن 

العراقيين جرى عليه المتأخرون من الشَافعِيَة)5).
تنبيه: بعض الفقُهاء أطلق جواز الاســتناد إلى التَسَــامُعِ بشــهادة اثنين، وبعضهم زاد 
قيودًا على شــهادة الاثنين، فصاحبَ المنتقُى نقُلِ عن ابن القُاســم: أن شهادة الاثنين في 
التَسَــامُعِ يمكن الاعتماد عليها إن كانا شــيخين كبيرين قد باد جيلهما. قَالَ ابْنُ الْقَُاسِمِ: 
»إذَا شَــهِدَ رَجُلَانِ عَلَى السَمَاعِ وَفيِ الْقَُبيِلِِ ماِئَة منِْ أَنْسَــابهِِمْ لَا يَعْرِفُونَ شَيْئًا منِْ ذَلكَِ، 
فَلَا تُقُْبَلُِ شَهَادَتُهُمْ إلَا بأَِمْرٍ يَفْشُو وَيَكُونُ عَلَيْه أَكْثَرُ منِِ اثْنيَْنِ إلَا أَنْ يَكُونَا شَيْخَيْنِ قَدِيمَيْنِ 

قَدْ بَادَ جِيلُهُمَا فَتَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا«))).
وأبــو حامــد مــن الشَــافعِيَةِ نــص علــى أن قبــول خبر الاثنين في التَسَــامُعِ مشــروط 
بالاطمئنان لصحة قولهما، قال الروياني: قال أبو حامد وجماعة: أقله عدلان... يسكن 

قلبه إلى خبرهما)7). 
فيقُـاس  شـاهدين  بشـهادة  تثبـت  الحقُـوق  بـأن  القُـول  لهـذا  يسـتدل  أدلتهـم: 

.(8 ( ع لسـما ا عليها 
))) معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام: ص37ِ).

)2) المنتقُى شرح الموطأ: 5/ 204.
)3) النكاح من الأمور التي تلحق بالنسَبَِ عند الشافعية.

)4) الوسيطِ في المذهبَ: 7/ 373.
)5) حاشية الجملِ على شرح المنهجَ: 5/ 398، وحاشية البجيرمي على شرح المنهجَ: 4/ 387.

))) المنتقُى شرح الموطأ: 5/ 204.
)7) بحر المذهبَ للروياني: 4)/ 33).
)8) بحر المذهبَ للروياني: 4)/ 33).
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القول الخامسَ: يكفي عَدلٌ واحد إذا غلبَ على الظن صدقه، وهو أحد الوجوه عند 
الشَافعِيَة)))، ونُسِبَ هذا القُول لبعض الحَنفَيَة، قال في المحيطِ البرهاني: »وإذا رأى رجلًا 
وامرأة سَــكَناَ في بيــت واحد.... كلِ واحد منهما على صاحبــه، كما يكون من الأزواج 

وسعه أن يشهد لهما بالنكاح؛ لأن هذا القُدر يكفي لتحملِ الشهادَة بملك اليمين«)2).
ويســتدل لهــذا القُول: بأن التَسَــامُعَ من باب نقُــلِ الخبر، وخبر الواحــد إن كان ثقُة 

مقُبولًا تقُوم به الحجة في الظنيات.
ويجاب عنه: بأن الشــرع اشترط النصاب في الشــهادة مع كون الشاهد الواحد عدلا 
والشهادة أعلى رتبة من التَسَامُع؛ لأن الشهادة يشترط فيها المعاينة، وإذا كان النكاح لا 

ينعقُد بشهادة شاهد واحد فمن باب أولى ألا يثبت النكاح بسماع واحد. 
القول السادسُ: العبرة في الاحتجاج بالتَسَامُعِ غلبة الصدق في الخبر المنقُول، وغلبة 
الصــدق تحصــلِ إما بالقُرائــن، وإما بالتواتر، قال الشــافعي : من شــرط جواز 
الشــهادة فيمــا ذكرنا أن يتظاهر به الخبر زمانًا طويلًا ممــن يصدق ولا يكون هناك دافع 

يدفعه ولا منازع ينازع فيه ولا دلالة يرتاب بها)3).
وهذا النص عن الإمام الشــافعي يدل على أن التَسَــامُعَ يكون حجة عند توافر قرائن 
ترجــح الصدق فيه على الكذب، وهذه القُرائن إمــا تكرار الخبر من أهلِ الصدق، وألا 
يكون هناك مَانعٌ من قبوله ولا مُعارض له، ولا تحوم حوله الشبهات، فإن توافرت هذه 

القُرائن اعتبر حجة، وإلا فلا. 
وفي الحقُيقُة هذا القُول يتفق مع القُول الأول. 

الرأي الراجح: 
المختار في المســألة ما ذهبَ إليه جمهور الفقُهاء من المَالكِيَةِ والشَــافعِيَةِ والحَناَبلَِةِ 
وهو رأي الإمام أبي حنيفة  من أن النكاح لا يثبت بالتَسَامُعِ إلا إذا استفاض الخبر 
وانتشر من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب، ولم يكن هناك مانع يمنع من قبوله، قال 

))) النجم الوهاج في شرح المنهاج: 0)/ 359.
)2) المحيطِ البرهاني: 8/ 307.

)3) بحر المذهبَ للروياني: 4)/ 33).
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صاحــبَ المحيطِ البرهاني معــللا اشتراط العدد في التَسَــامُع؛ »لأن طمأنينة القُلبَ إلى 
قول العدد أبلغ منه إلى قول الواحد، فشرط العدد صيانة للحقُوق المعصومة، لكثرة ما 

يكون في الخصومات من التلبيس والتزوير«))).

))) المحيطِ البرهاني: 8/ 308.
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 النتَّائج

). لفظ »التَسَامُع« من المصطلحات المستعملة في اللغة والتي ورد ذكرها في القُرآن 
والسنة، والمعنى الأكثر ورودًا لهذا المصطلح الإشاعة والاشتهار. 

2. التَسَــامُعُ: اصــطلاح فقُِهــيٌ ورد اســتعماله في الأســلوب الفقُهــي التراثي بمادة 
»التَسَــامُع«، وما يشــتق منها أحيانًا، كما ورد اســتخدام هذا المعنى تحت اصطلاحات 
»الشهرة والاستفاضة والإفشاء«، وهي اصطلاحات مترادفة من حيث المدلول الفقُهي.

3. التَسَامُع: أن يَشتهرَ الأمر، ويستفيض، وتتواتر به الأخبار من غير تواطؤ.
4. البينةُ التي اشترطها الشَــرع الشــريف لإثبــات الحقُوق لا بد أن يكون مســتندها 
الحــس الــذي لا يقُبــلِ التأويــلِ ولا الاجتهاد، فعَــنِ ابْنِ عَبَــاسٍ  قَالَ: ))سُــئلَِ 
النَبـِـي  عَنِ الشَــهَادَةِ، قَالَ: هَلْ تَرَى الشَــمْسََ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَــالَ: عَلَى مِثْلِهَا 

فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ))))).
5. الشَــهادةُ حجة قوية، وعند تحقُق شروطها تصلح لإثبات كلِ الحقُوق، والأصلِ 
في الشــهادة أن يكون مســتندها الحــس، الذي لا يقُبلِ التأويــلِ ولا الاجتهاد، ولكن قد 
يكون هذا الشرط متعذرًا في إثبات بعض الحقُوق في بعض الأحيان، فاجتهد الفقُهاء في 
إثبات بعض الحقُوق في ضوء مقُاصد الشــريعة من تحــري إقامة العدل ووصول الحق 
لأصحابــه، فلجأ الفقُهاء لإثبات بعض الحقُوق بالتَسَــامُعِ، كإثبــات الزواج أو الطلاق 

أو النسبَ...
). ذهبَ جمهور الفقُهاء إلى الاستناد إلى التَسَامُعِ باعتباره وسيلة من وسائلِ إثبات 
بعض الحقُوق في الجملة، وقد اختلفوا في منهجَ الاعتماد على هذه الوســيلة، فمذهبَ 
الحَنفَيَةِ حصر الاحتجاج بالتَسَــامُعِ في خمســة أمور، ووافقُهم الشَافعِيَة في مبدأ الحصر 
إلا أنهــم زادوا عليهــا حتى بلغــت ثمانية، بينما ذهــبَ المَالكِيَةُ إلى وضــع قواعد عامة 
وضوابطِ محددة للاحتجاج بالتَسَــامُعِ، وتوســطِ الحَناَبلَِةُ فجمعوا بين الضوابطِ العامة 

))) شعبَ الإيمان: 3)/ 350.



52

العدد الستون

وحصر الحقُوق إلا أنهم توســعوا عن سائر المذاهبَ، ومهما يكن من شيء فإنه يمكن 
الجزم بأن التَسَامُعَ وسيلةٌ معتبرة في الإثبات في الجملة لبعض الحقُوق.

7. هنــاك حقُــوق لا يمكن إثباتها بالتَسَــامُعِ ومنها الحدود، وذلــك أن الحدود تدرأ 
بالشبهات، والتسامع حجة ضعيفة لا تصلح لإثبات الحدود.

8. التَسَــامُعُ لا يُعــدُ من الحججَ القُوية التي تثبت بهــا كلِ الحقُوق، فهو أضعف من 
الإقرار ومن البينة، بلِ هو إلى باب الرواية أقرب منه إلى باب الشهادة، ومن المعلوم أن 
باب الرواية ونقُلِ الأخبار يختلف عن باب الشــهادة؛ حيث تقُبلِ رواية العبد، والمرأة، 
والصغيــر، كمــا تقُبلِ رواية الواحد المنفــرد، إن كان ثقُة ضابطًا، بينما الشــهادة يشترط 
فيها العدد، ويشترط فيها الذكورة إلا فيما يتعذر أو ما لا تطلع عليه إلا النســاء كالولادة 

والرضاع.
9. لقُبول الاحتجاج بالتَسَامُعِ شروط: 

وهي أن يتعذر إثبات هذا الحق بالوثائق أو بالشهادة.  
الاستفاضة: وهي انتشار الخبر، بحيث يغلبَ جانبَ الصدق فيه على الكذب.  
ألا يتعــارض الحكم الثابت بالتَسَــامُعِ مــع حكم آخر ثبــت بطريق أقوى من   

التَسَامُع، أو ثبت بتسامع مضاد.
0). لــم ينصَ أي من قوانين الأحوال الشــخصية المصرية على اعتبار التَسَــامُع أو 
عدم اعتباره في إثبات أي من الحقُوق، ولكن نصَ قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات 
التقُاضــي في مســائلِ الأحوال الشــخصية رقم ) لســنة 2000 في المــادة )3( على أنه: 
»تصدر الأحكام طبقًُا لقُانون الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعملِ فيما لم 
يرد بشأنه نص في هذه القُوانين بأرجح الأقوال من مذهبَ الإمام أبي حنيفة«، ولما كان 
التَسَامُعُ أحد وجوه الإثبات في بعض القُضايا فقُد سمح القُانون باعتبار التَسَامُع كوسيلةٍ 

 . من وسائلِ الإثبات وفق الراجح من مذهبَ الإمام أبي حنيفة
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)). لم ينص قانون الإثبات المصري صراحة على اعتبار التَسَامُع وسيلة من وسائلِ 
الإثبات، لكن ألمح إلى إمكان الاســتدلال بها؛ حيث يندرج تحت القُرينة التي يســتند 

إليها القُاضي في تحريه للحق في واقعة الدعوى.
2). إن القُرائن لضعفها -ومنها التَسَــامُع- لا حجية لها عند وجود ما يعاكسها كما 
نصــت المــادة )99(، ويمكن الاســتفادة من هذا فقُهيًــا، فيقُال: التَسَــامُع يمكن إثبات 

بعض الحقُوق به ما لم ينتقُض بتسامع مثله، أو بحجة أقوى منه.
3). نصت محكمة النقُض على مبدأ من مبادئها، وهو الاحتجاج بالتَسَامُعِ في بعض 

الحقُوق بناء على الراجح من مذهبَ الحَنفَيَة.
4). النكاح له حكمان: حكم إنشــاء وحكم إثبات، فالتسامع لا يُنشِئ عقُد النكاح، 
لكن إن انعقُد العقُد صحيحًا، ثم بعد ذلك زالت وســيلة إثباته كموت الشــهود أو تلف 

الوثيقُة أو إهمال تسجيلها، فيمكن إثبات النكاح بالتَسَامُعِ.
5). اختلف الفقُهاء في إثبات النكاح بالتَسَامُعِ على ثلاثة أقوال:

القُــول الأول: يثبت النكاح بالتَسَــامُعِ، وهو قول الحَنفَيَــة والمَالكيَة، وأصح   
الوجهين عند الشَافعِيَة، وهو مذهبَ الحَناَبلَِة وهو الراجح.

القُــول الثــاني: لا يثبــت النكاح بالتَسَــامُعِ وهــو مقُابلِ الأصح مــن الوجهين   
عند الشَافعِيَة.

القُــول الثالث: يثبت النكاح بالتَسَــامُعِ إن اعترف بــه الزوجان، وهو قول أبي   
عمران من المَالكِيَة.

)). بعد أن ذَهبََ جمهور الفقُهاء إلى إثبات النكاح بالتَسَامُعِ اختلفوا في العدد الذي 
يحصلِ به التَسَــامُع، والمختار أنه يشترط لثبوت النكاح بالتَسَــامُعِ أن يبلغ التواتر، وهو 
لا يتحقُق إلا باســتفاضة الخبر بحيث يغلبَ على الظن اســتحالة التواطؤ على الكذب، 
ولا ينحصــر في عدد معيــن، وهو مذهبَ أبي حنيفة، وقــول المَالكِيَة وهو المعتمد عند 

الشَافعِيَةِ، وهو رأي الحَناَبلَِة.
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 مُراجع البحث

أولًا: القرآن الكريم.
ثانيًا: كَتب التفسير وعلومه:

). تفســير القُرآن العظيم )ابن كثير(، المؤلف: أبو الفداء إســماعيلِ بن عمر بن كثير 
القُرشــي البصــري ثم الدمشــقُي )المتوفى: 774هـ(، المحقُق: محمد حســين شــمس 
الدين، الناشــر: دار الكتبَ العلمية، منشــورات محمد علي بيضــون- بيروت، الطبعة: 

الأولى، 9)4)هـ.
2. تفســير النســفي )مــدارك التنزيــلِ وحقُائــق التأويــلِ(، المؤلــف: أبــو البركات 
عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي )ت: 0)7هـ(، حقُقُه وخرج أحاديثه: 
يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له: محيي الدين ديبَ مستو )ت: 442)هـ(، الناشر: 

دار الكلم الطيبَ- بيروت، الطبعة: الأولى، 9)4)هـ- 998)م.
ثالثا: كَتب الحديث وعلومه:

). الآداب للبيهقُي، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي 
الخراســاني، أبــو بكــر البيهقُي )المتــوفى: 458هـ(، اعتنى بــه وعلق عليه: أبــو عبد الله 
الســعيد المندوه، الناشــر: مؤسســة الكتبَ الثقُافية- بيروت- لبنــان، الطبعة: الأولى، 

408)هـ- 988)م.
2. الأذكار للنــووي، المؤلــف: أبــو زكريــا محيي الديــن يحيى بن شــرف النووي 
)المتوفى: )7)هـ(، الناشــر: الجفان والجابي- دار ابن حزم للطباعة والنشــر، الطبعة: 

الأولى، 425)هـ- 2004م.
3. الجامــع المســند الصحيح المختصر من أمور رســول الله  وســننه 
وأيامه = صحيح البخاري، المؤلف: محمد بن إسماعيلِ أبو عبد الله البخاري الجعفي، 
المحقُق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية 

بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: الأولى، 422)هـ.
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4. ســنن أبي داود، المؤلف: أبو داود ســليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن 
شــداد بن عمرو الأزدي السِجِسْــتاني )المتوفى: 275هـ(، المحقُق: محمد محيي الدين 

عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية- صيدا- بيروت.
5. ســنن الترمذي، المؤلف: محمد بن عيســى بن سَــوْرة بن موســى بن الضحاك، 
الترمذي، أبو عيسى )المتوفى: 279هـ(، تحقُيق وتعليق: أحمد محمد شاكر )ج)، 2(، 
ومحمــد فؤاد عبد الباقــي )ج3(، وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشــريف 
)ج4، 5(، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي- مصر، الطبعة: الثانية، 

395)هـ- 975)م.
). ســنن الدارقطنــي، المؤلف: أبو الحســن علي بــن عمر بن أحمد بــن مهدي بن 
مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )المتوفى: 385هـ(، حقُقُه وضبطِ نصه 
وعلق عليه: شــعيبَ الأرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد 
برهوم، الناشر: مؤسسة الرسالة- بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، 424)هـ- 2004م.
7. الســنن الصغيــر للبيهقُــي، المؤلــف: أحمــد بــن الحســين بــن علي بن موســى 
الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقُي )المتوفى: 458هـ(، المحقُق: عبد المعطي 
أمين قلعجي، دار النشــر: جامعة الدراســات الإسلامية- كراتشــي- باكستان، الطبعة: 

الأولى، 0)4)هـ- 989)م.
8. شــرح صحيــح البخــاري لابن بطــال، المؤلف: ابــن بطال أبو الحســن علي بن 
خلف بن عبد الملك )المتوفى: 449هـ(، تحقُيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم، دار النشر: 

مكتبة الرشد- السعودية- الرياض، الطبعة: الثانية، 423)هـ- 2003م.
9. شــرح مشــكلِ الآثــار، المؤلــف: أبــو جعفــر أحمــد بن محمــد بــن سلامة بن 
عبــد الملــك بن ســلمة الأزدي الحجــري المصري المعــروف بالطحــاوي )المتوفى: 
)32هـــ(، تحقُيــق: شــعيبَ الأرنؤوط، الناشــر: مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الأولى، 

5)4)هـ- 494)م.
0). شعبَ الإيمان، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي 
الخراساني، أبو بكر البيهقُي )المتوفى: 458هـ(، حقُقُه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: 
الدكتــور عبد العلي عبد الحميد حامد، أشــرف على تحقُيقُــه وتخريجَ أحاديثه: مختار 
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أحمد الندوي، صاحبَ الدار الســلفية ببومباي- الهند، الناشــر: مكتبة الرشــد للنشــر 
والتوزيــع بالريــاض بالتعــاون مــع الدار الســلفية ببومبــاي بالهنــد، الطبعــة: الأولى، 

423)هـ- 2003م.
)). فتــح الباري شــرح صحيــح البخاري، المؤلــف: أحمد بن علي بــن حجر أبو 
الفضلِ العســقُلاني الشافعي، الناشر: دار المعرفة- بيروت، 379)هـ، رقم كتبه وأبوابه 
وأحاديثــه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشــرف على طبعه: محبَ 

الدين الخطيبَ.
2). مرقاة المفاتيح شــرح مشــكاة المصابيــح، المؤلف: علي بن ســلطان محمد، 
أبو الحســن نور الدين الملا الهروي القُاري )المتوفى: 4)0)هـ(، الناشــر: دار الفكر- 

بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، 422)هـ- 2002م.
3). المستدرك على الصحيحين، المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن 
محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع 
)المتــوفى: 405هـــ(، تحقُيق: مصطفى عبد القُــادر عطا، الناشــر: دار الكتبَ العلمية- 

بيروت، الطبعة: الأولى، ))4)هـ- 990)م.
4). مسند الإمام أحمد بن حنبلِ، المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبلِ بن 
هلال بن أســد الشــيباني )المتوفى: )24هـ(، المحقُق: أحمد محمد شاكر، الناشر: دار 

الحديث- القُاهرة، الطبعة: الأولى، ))4)هـ- 995)م.
 ، 5). المسند الصحيح المختصر بنقُلِ العدل عن العدل إلى رسول الله
المؤلف: مســلم بن الحجاج أبو الحســن القُشــيري النيســابوري )المتــوفى: ))2هـ(، 

المحقُق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت.
رابعًا: كَتب الفقه: 

المذهب الحنفي:
). البحــر الرائق شــرح كنز الدقائــق، المؤلف: زيــن الدين بن إبراهيــم بن محمد، 
المعــروف بابن نجيــم المصري )المتــوفى: 970هـــ(، وفي آخره: تكملــة البحر الرائق 
لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القُادري، )ت بعد: 38))هـ(، وبالحاشية: 

منحة الخالق لابن عابدين، الناشر: دار الكتاب الإسلامي.
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2. بدائــع الصنائع في ترتيبَ الشــرائع، المؤلف: علاء الدين أبو بكر بن مســعود بن 
أحمد الكاساني الحنفي )المتوفى: 587هـ(، الناشر: دار الكتبَ العلمية، الطبعة: الثانية، 

)40)هـ- )98)م.
3. تبيين الحقُائق شــرح كنز الدقائق وحاشية الشِــلْبيِ، المؤلف: عثمان بن علي بن 
محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي )المتوفى: 743هـ(، الحاشية: شهاب الدين 
أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيلِ بن يونس الشِلْبيِ )المتوفى: )02)هـ(، 

الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية- بولاق- القُاهرة، الطبعة: الأولى، 3)3)هـ.
4. تحفــة الفقُهــاء، المؤلــف: محمد بن أحمد بــن أبي أحمد، أبو بكــر علاء الدين 
الســمرقندي )المتــوفى: نحو 540هـــ(، الناشــر: دار الكتبَ العلمية- بيــروت- لبنان، 

الطبعة: الثانية، 4)4)هـ- 994)م.
5. الــدر المختــار شــرح تنويــر الأبصــار وجامــع البحــار، المؤلــف: محمــد بــن 
علــي بــن محمــد الحِصْنــي المعــروف بــعلاء الديــن الحصكفــي الحنفــي )المتوفى: 
088)هـــ(، المحقُق: عبد المنعم خليلِ إبراهيم، الناشــر: دار الكتبَ العلمية، الطبعة: 

الأولى، 423)هـ- 2002م.
). رد المحتــار علــى الدر المختــار، المؤلف: ابن عابدين محمــد أمين بن عمر بن 
عبد العزيز عابدين الدمشقُي الحنفي )المتوفى: 252)هـ(، الناشر: دار الفكر- بيروت، 

الطبعة: الثانية، 2)4)هـ- 992)م.
7. شرح السير الكبير، المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهلِ شمس الأئمة السرخسي 

)المتوفى: 483هـ(، الناشر: الشركة الشرقية للإعلانات، تاريخ النشر: )97)م.
8. شــرح فتح القُدير، المؤلف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواســي، سنة 

الوفاة )8)هـ، الناشر: دار الفكر، مكان النشر: بيروت.
9. العنايــة شــرح الهداية، المؤلــف: محمد بن محمد بن محمــود، أكملِ الدين أبو 
عبد الله ابن الشــيخ شــمس الدين ابن الشــيخ جمــال الدين الرومي البابــرتي )المتوفى: 

)78هـ(، الناشر: دار الفكر.
0). المبســوط، المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي ســهلِ شــمس الأئمة السرخسي 

)المتوفى: 483هـ(، الناشر: دار المعرفة- بيروت، تاريخ النشر: 4)4)هـ- 993)م.
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)). المحيطِ البرهاني في الفقُه النعماني فقُه الإمام أبي حنيفة ، المؤلف: أبو 
المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَه البخاري الحنفي 
)المتوفى: )))هـ(، المحقُق: عبد الكريم سامي الجندي، الناشر: دار الكتبَ العلمية- 

بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، 424)هـ- 2004م.
2). مختصــر القُــدوري في الفقُــه الحنفي، المؤلف: أحمد بــن محمد بن أحمد بن 
جعفــر بن حمدان أبو الحســين القُدوري )المتــوفى: 428هـ(، المحقُــق: كاملِ محمد 

محمد عويضة، الناشر: دار الكتبَ العلمية، الطبعة: الأولى، 8)4)هـ- 997)م.
3). الهدايــة في شــرح بدايــة المبتدي، المؤلف: علــي بن أبي بكر بــن عبد الجليلِ 
الفرغــاني المرغينــاني، أبو الحســن برهان الديــن )المتوفى: 593هـــ(، المحقُق: طلال 

يوسف، الناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت- لبنان.
المذهب المالكي:

). أســهلِ المدارك »شــرح إرشاد الســالك في مذهبَ إمام الأئمة مالك«، المؤلف: 
أبــو بكر بن حســن بن عبد الله الكشــناوي، )المتــوفى: 397)هـ(، الناشــر: دار الفكر- 

بيروت- لبنان، الطبعة: الثانية.
2. بلغة الســالك لأقرب المســالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير 
)الشــرح الصغير هو شــرح الشــيخ الدردير لكتابه المســمى أقرب المســالك لمَِذْهَبَِ 
مَــامِ مَالـِـكٍ(، المؤلــف: أبو العباس أحمــد بن محمــد الخلوتي، الشــهير بالصاوي  الْإِ

المالكي )المتوفى: )24)هـ(، الناشر: دار المعارف.
3. البيان والتحصيلِ والشرح والتوجيه والتعليلِ لمسائلِ المستخرجة، المؤلف: أبو 
الوليد محمد بن أحمد بن رشــد القُرطبي )المتــوفى: 520هـ(، حقُقُه: د. محمد حجي 
وآخرون، الناشــر: دار الغرب الإسلامي- بيروت- لبنــان، الطبعة: الثانية، 408)هـ- 

988)م.
4. التاج والإكليلِ لمختصر خليلِ، المؤلف: محمد بن يوســف بن أبي القُاســم بن 
يوســف العبدري الغرناطــي، أبو عبد الله المواق المالكي )المتوفى: 897هـ(، الناشــر: 

دار الكتبَ العلمية، الطبعة: الأولى، ))4)هـ- 994)م.
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5. التوضيــح في شــرح المختصــر الفرعــي لابــن الحاجــبَ، المؤلــف: خليــلِ بن 
إســحاق بن موســى، ضيــاء الديــن الجنــدي المالكي المصــري )المتــوفى: )77هـ(، 
المحقُق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيبَ، الناشر: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة 

التراث، الطبعة: الأولى، 429)هـ- 2008م.
). حاشــية العدوي على شــرح كفاية الطالبَ الرباني، المؤلف: أبو الحسن علي بن 
أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي )نسبة إلى بني عدي، بالقُرب من منفلوط(، )المتوفى: 
89))هـ(، المحقُق: يوسف الشيخ محمد البقُاعي، الناشر: دار الفكر- بيروت، تاريخ 

النشر: 4)4)هـ- 994)م.
7. ديــوان الأحــكام الــكبرى أو الإعلام بنوازل الأحــكام وقطر من ســير الحكام، 
المؤلف: عيســى بن ســهلِ بن عبد الله الأســدي الجياني القُرطبي الغرناطي أبو الأصَْبَغ 
)المتــوفى: )48هـ(، المحقُق: يحيى مراد، الناشــر: دار الحديث- القُاهرة- جمهورية 

مصر العربية، عام النشر: 428)هـ- 2007م.
8. مختصــر العلامــة خليلِ، المؤلف: خليلِ بن إســحاق بن موســى، ضيــاء الدين 
الجنــدي المالكــي المصــري )المتــوفى: )77هـ(، المحقُــق: أحمد جاد، الناشــر: دار 

الحديث- القُاهرة، الطبعة: الأولى، )42)هـ- 2005م.
9. المختصــر الفقُهــي لابــن عرفة، المؤلــف: محمد بن محمد بــن عرفة الورغمي 
التونســي المالكــي، أبو عبــد الله )المتوفى: 803 هـ(، المحقُــق: د. حافظ عبد الرحمن 
محمد خير، الناشــر: مؤسســة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية، الطبعة: الأولى، 

435)هـ- 4)20م.
0). المنتقُــى شــرح الموطــأ، المؤلــف: أبو الوليد ســليمان بن خلف بن ســعد بن 
أيــوب بــن وارث التجيبــي، القُرطبي الباجــي الأندلســي )المتوفى: 474هـ(، الناشــر: 

مطبعة السعادة- بجوار محافظة مصر، الطبعة: الأولى، 332)هـ.
المذهب الشافعي: 

). أســنى المطالبَ في شــرح روض الطالــبَ، المؤلف: زكريا بــن محمد بن زكريا 
الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي )المتوفى: )92هـ(، عدد الأجزاء: 4، الناشر: 

دار الكتاب الإسلامي.
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2. الأم، المؤلف: الشــافعي أبو عبــد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن 
شــافع بن عبــد المطلبَ بن عبد منــاف المطلبي القُرشــي المكي )المتــوفى: 204هـ(، 

الناشر: دار المعرفة- بيروت، سنة النشر: 0)4)هـ- 990)م.
3. بحر المذهبَ )في فروع المذهبَ الشــافعي(، المؤلف: الروياني، أبو المحاســن 
عبد الواحد بن إســماعيلِ، )ت: 502 هـ(، المحقُق: طارق فتحي الســيد، الناشــر: دار 

الكتبَ العلمية، الطبعة: الأولى، 2009م.
4. البيان في مذهبَ الإمام الشــافعي، المؤلف: أبو الحســين يحيى بن أبي الخير بن 
ســالم العمراني اليمني الشــافعي )المتــوفى: 558هـ(، المحقُق: قاســم محمد النوري، 

الناشر: دار المنهاج- جدة، الطبعة: الأولى، )42)هـ- 2000م.
5. تحفة الحبيبَ على شــرح الخطيبَ= حاشية البجيرمي على الخطيبَ، المؤلف: 
ســليمان بن محمد بن عمر البجيرمي المصري الشافعي )المتوفى: )22)هـ(، الناشر: 

دار الفكر، تاريخ النشر: 5)4)هـ- 995)م.
). تحفــة المحتاج في شــرح المنهاج، المؤلف: أحمد بن محمــد بن علي بن حجر 
الهيتمي، روجعت وصححت على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء، الناشر: المكتبة 

التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، عام النشر: 357)هـ- 983)م.
7. جواهــر العقُــود ومعين القُضــاة والموقعين والشــهود، المؤلف: شــمس الدين 
محمد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق، المنهاجي الأســيوطي ثم القُاهري الشــافعي 
)المتــوفى: 880هـــ(، حقُقُهــا وخرج أحاديثها: مســعد عبــد الحميد محمد الســعدني، 

الناشر: دار الكتبَ العلمية بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، 7)4)هـ- )99)م.
8. الحــاوي الكبيــر في فقُــه مذهــبَ الإمام الشــافعي وهو شــرح مختصــر المزني، 
المؤلــف: أبو الحســن علي بن محمد بن محمد بن حبيبَ البصري البغدادي، الشــهير 
بالمــاوردي )المتوفى: 450هـ(، المحقُق: الشــيخ علي محمد معوض- الشــيخ عادل 
أحمــد عبد الموجود، الناشــر: دار الكتــبَ العلمية- بيروت- لبنــان، الطبعة: الأولى، 

9)4)هـ- 999)م.
9. حلية العلماء في معرفة مذاهبَ الفقُهاء، المؤلف: محمد بن أحمد بن الحسين بن 
عمــر، أبو بكر الشاشــي القُفَال الفارقيُ، الملقُبَ فخر الإسلام المســتظهري الشــافعي 



61

ع وأورف  في إوباتم النكاا التلسامف

)المتــوفى: 507هـــ(، المحقُــق: د. ياســين أحمــد إبراهيــم درادكة، الناشــر: مؤسســة 
الرسالة- دار الأرقم/ بيروت- عمان، الطبعة: الأولى، 980)م.

0). روضــة الطالبيــن وعمدة المفتيــن، المؤلف: أبو زكريا محيــي الدين يحيى بن 
شــرف النــووي )المتــوفى: )7)هـــ(، تحقُيــق: زهيــر الشــاويش، الناشــر: المكتــبَ 

الإسلامي- بيروت- دمشق- عمان، الطبعة: الثالثة، 2)4)هـ/ )99)م.
)). الغــرر البهيــة في شــرح البهجــة الورديــة، المؤلــف: زكريــا بــن محمــد بــن 
أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى الســنيكي )المتوفى: )92هـ(، الناشر: 

المطبعة الميمنية.
2). فتح العزيز بشــرح الوجيز= الشرح الكبير، ]وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقُه 
الشــافعي لأبــي حامد الغزالــي )المتوفى: 505هـــ([، المؤلف: عبــد الكريم بن محمد 

الرافعي القُزويني )المتوفى: 23)هـ(، الناشر: دار الفكر.
3). فتــح القُريبَ المجيبَ في شــرح ألفاظ التقُريبَ= القُول المختار في شــرح غاية 
الاختصار )ويعرف بشرح ابن قاسم على متن أبي شجاع(، المؤلف: محمد بن قاسم بن 
محمد بن محمد، أبو عبد الله، شمس الدين الغزي، ويعرف بابن قاسم وبابن الغرابيلي 
)المتوفى: 8)9هـ(، بعناية: بسام عبد الوهاب الجابي الناشر: الجفان والجابي للطباعة 
والنشــر، دار ابــن حــزم للطباعة والنشــر والتوزيع- بيــروت- لبنان، الطبعــة: الأولى، 

425)هـ- 2005م.
4). فتوحــات الوهــاب بتوضيح شــرح منهجَ الــطلاب المعروف بحاشــية الجملِ 
)منهجَ الطلاب اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح 
منهجَ الطلاب(، المؤلف: ســليمان بن عمر بن منصــور العجيلي الأزهري، المعروف 

بالجملِ )المتوفى: 204)هـ(، الناشر: دار الفكر.
5). المجموع شــرح المهذب مع تكملة الســبكي والمطيعــي، المؤلف: أبو زكريا 

محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: )7)هـ(، الناشر: دار الفكر.
)). مختصر المزني )مطبوع ملحقًُا بالأم للشافعي(، المؤلف: إسماعيلِ بن يحيى بن 
إســماعيلِ، أبو إبراهيم المزني )المتوفى: 4)2هـ(، الناشــر: دار المعرفة- بيروت، سنة 

النشر: 0)4)هـ- 990)م.
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7). مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معاني ألفــاظ المنهــاج، المؤلف: شــمس الدين 
محمد بن أحمد الخطيبَ الشــربيني الشــافعي )المتوفى: 977هـ(، الناشــر: دار الكتبَ 

العلمية، الطبعة: الأولى، 5)4)هـ- 994)م.
8). منهــاج الطالبيــن وعمــدة المفتين في الفقُــه، المؤلف: أبو زكريــا محيي الدين 
يحيــى بن شــرف النووي )المتــوفى: )7)هـــ(، المحقُق: عوض قاســم أحمد عوض، 

الناشر: دار الفكر، الطبعة: الأولى، 425)هـ-2005م.
9). النجــم الوهاج في شــرح المنهاج، المؤلف: كمال الدين محمد بن موســى بن 
عيســى بن علي الدَميِري أبو البقُاء الشــافعي )المتوفى: 808هـ(، الناشر: دار المنهاج- 

جدة، المحقُق: لجنة علمية، الطبعة: الأولى، 425)هـ- 2004م.
20. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، المؤلف: شمس الدين محمد بن أبي العباس 
أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي )المتوفى: 004)هـ(، الناشر: دار الفكر- بيروت، 

الطبعة: 404)هـ- 984)م.
)2. نهاية المطلبَ في دراية المذهبَ، المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن 
محمــد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقُبَ بإمام الحرمين )المتوفى: 478هـ(، 
حقُقُه وصنع فهارســه: أ. د/ عبد العظيم محمود الدِيبَ، الناشر: دار المنهاج، الطبعة: 

الأولى، 428)هـ- 2007م.
22. الوســيطِ في المذهــبَ، المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوســي 
)المتــوفى: 505هـ(، المحقُق: أحمد محمود إبراهيم، محمد محمد تامر، الناشــر: دار 

السلام- القُاهرة، الطبعة: الأولى، 7)4)هـ.
المذهب الحنبلي: 

). الإنصــاف في معرفــة الراجــح من الــخلاف، المؤلــف: علاء الدين أبو الحســن 
علي بن ســليمان المرداوي الدمشــقُي الصالحي الحنبلي )المتوفى: 885هـ(، الناشــر: 

دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الثانية.
2. كشــاف القُناع عن متن الإقناع، المؤلــف: منصور بن يونس بن صلاح الدين بن 

حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي )المتوفى: )05)هـ(، الناشر: دار الكتبَ العلمية.
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3. المغني في فقُه الإمام أحمد بن حنبلِ الشــيباني، المؤلف: أبو محمد موفق الدين 
عبــد الله بــن أحمد بن محمد بــن قدامة الجماعيلي المقُدســي ثم الدمشــقُي الحنبلي، 
الشــهير بابن قدامة المقُدســي )المتوفى: 20)هـ(، الناشــر: دار الفكر- بيروت، الطبعة 

الأولى، 405)هـ.
فقه عام:

الإشــراف علــى مذاهبَ العلمــاء، المؤلف: أبو بكــر محمد بن إبراهيــم بن المنذر 
النيســابوري )المتوفى: 9)3هـ(، المحقُق: صغير أحمد الأنصاري أبو حماد، الناشــر: 
مكتبــة مكــة الثقُافيــة- رأس الخيمــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، الطبعــة: الأولى، 

425)هـ- 2004م.
خامسًا: كَتب السياسة الشرعية: 

تبصــرة الحكام في أصول الأقضية ومناهجَ الأحــكام، المؤلف: إبراهيم بن علي بن 
محمد ابن فرحون، برهان الدين اليعمري )المتوفى: 799هـ(، الناشــر: مكتبة الكليات 

الأزهرية، الطبعة: الأولى، )40)هـ- )98)م.
سادسًا: كَتب الغريب والمعاجم:

). شــمس العلــوم ودواء كلام العــرب مــن الكلــوم، المؤلــف: نشــوان بن ســعيد 
الحميــري اليمنــي )ت: 573هـ(، المحقُق: د. حســين بن عبــد الله العمري- مطهر بن 
علــي الإرياني- د. يوســف محمد عبــد الله، الناشــر: دار الفكر المعاصــر- )بيروت- 

لبنان(، دار الفكر )دمشق- سورية(، الطبعة: الأولى، 420)هـ- 999)م.
2. العين، المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليلِ بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي 
البصري )ت: 70)هـ(، المحقُق: د. مهدي المخزومي، د. إبراهيم السامرائي، الناشر: 

دار ومكتبة الهلال.
3. الفروق اللغوية، المؤلف: أبو هلال الحســن بن عبد الله بن ســهلِ بن ســعيد بن 
يحيى بن مهران العســكري )المتوفى: نحو 395هـ(، حقُقُه وعلق عليه: محمد إبراهيم 

سليم، الناشر: دار العلم والثقُافة للنشر والتوزيع- القُاهرة- مصر.
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4. لســان العرب، المؤلف: محمد بن مكرم بن علــي، أبو الفضلِ، جمال الدين بن 
منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقُي )المتوفى: ))7هـ(، الناشــر: دار صادر- بيروت، 

الطبعة: الثالثة، 4)4)هـ.
5. مختار الصحاح، المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القُادر 
الحنفــي الــرازي )ت: )))هـــ(، المحقُق: يوســف الشــيخ محمــد، الناشــر: المكتبة 

العصرية- الدار النموذجية- بيروت- صيدا، الطبعة: الخامسة، 420)هـ- 999)م.
). معجــم اللغــة العربية المعاصــرة، المؤلــف: د. أحمد مختار عبــد الحميد عمر 

)المتوفى: 424)هـ(، الناشر: عالم الكتبَ، الطبعة: الأولى، 429)هـ- 2008م.
7. مقُاييــس اللغــة، المؤلــف: أحمــد بن فارس بــن زكريــاء القُزويني الــرازي، أبو 
الحســين )ت: 395هـ(، المحقُق: عبد السلام محمد هارون، الناشــر: دار الفكر، عام 

النشر: 399)هـ- 979)م.
سابعًا: المواقع الإلكترونية: 

 https://www.cc.gov.eg/posts/337 :ِموقع محكمة النقُض المصرية: رابط
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